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  بسم االله الرحمن الرحيم

א 
  .. بي المصطفى الحمد الله وكفى، والصلاة والسلام على الن

  :أما بعد

وعندئذ قـد يحصـل التجاحـد     ،ن الإنسان مدني بالطبع يجتمع بغيره ويتعامل معهإ
فيطمع في حق غـيره  ما بسبب شهوة تصدر من شقي إ، وق بين الأفرادالحق علىوالتغالب 

، فيحصـل  الاشتباه في الحق المتنازع عليـه  ، أو لشبهة تعرض لتقي فتوجبظلماً وعدواناً
  .ذب والتدافع بين الطرفين كل يدعيهالتجا

  وسبيل الفصل في التنازع والتجاذب في الحقوق للاشتباه أو الطمع يرجع إلى القضـاء 
فقد يكـون أهليـاً يحكـم    ، والقضاء كما يكون حكومياً ترعاه الدولة وتنصب القضاة له
  .)١(الخصمان رجلاً ثالثاً يرضونه للفصل فيما قام بينهما من نزاع

مة التي تشـغل  التحكيم وأصبح من الموضوعات المه قت الحاضر اتسع نطاقوفي الو
، وعلى مسـتوى الأنظمـة   ستوى العالميمكاناً بارزاً في الفكر القانوني والاقتصادي على الم

فأصبح الكثير من  ،القانونية على اختلاف نظمها واختلاف أوضاعها الاقتصادية والسياسية
حـتى   ،يم وتحيط المؤسسات الوطنية درجة كبيرة من الرعايةدول العالم تعني بموضوع التحك

  .يشمل كافة مجالات الحياة العمليةاتسع نطاق التحكيم ل
اقتـرن ازدهـار    ،واتساع نطاق القضاء ،وظهور فكرة الدولة ،ومع تطور اتمعات

لمعتادة حتى أصبح التحكيم في الآونة الأخيرة الوسيلة ا ،التحكيم واتساع آفاقه بتطور القضاء
  .والمفضلة التي يلجأ إليها الأطراف لحل المنازعات

ومما لاشك فيه أن لجوء الأطراف إلى ولوج هذا الطريق لفض المنازعات الناشئة بينهم 
مبعثه ما يقدمه التحكيم كقضاء خاص من مزايا قد يعجز القضاء الوطني عـن تحقيقهـا في   

  .أغلب الأحيان 

                                                 
  .٥عبداالله آل خنين، التحكيم في الشريعة الإسلامية، ص: الدكتور )١(
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نجاز وفي فض المنازعات وقطـع  يم يوفر السرعة في الإنظام التحك ومن هذه المزايا أن
بالإضافة لقضاء الذي يأخذ فترة زمنية أطول، بعكس ا ،الخصومات ضمن مهلة زمنية معينة

  .لاف القضاء الذي تكون فيه علنيةإلى أن إجراءات التحكيم تكون سرية بخ
مل التجاري حيث إن الع ،وهذا ما يعد جذباً للمحتكمين وخاصة الشركات التجارية

خاصة وأن بعض الشركات قد تفضـل   ،يحتاج إلى سرية تامة وهذا ما يحققه نظام التحكيم
خسارة دعواها على كشف أسرار تجارية تمثل في نظرها قيمة أعلى من قيمة الحـق الـذي   

  .تخاصم من أجله في الدعوى 
لا مين ضمانات خاصة وصلاحيات مميزة تحكن نظام التحكيم قد كفل للمإكذلك ف

فقد ترك حرية لطرفي الـتراع في اختيـار وتعـيين     ،يوفرها النظام القضائي لأطراف التراع
  .المحكمين الذين سيفصلون في التراع فيما بينهم 

ن البعض يرى أن من سمات التحكيم قلة التكاليف مقارنة مـع إجـراءات   إكذلك ف
  .اة التقاضي أمام المحاكم وما تتبعه من مصاريف ورسوم وأتعاب محام

 ،فلذلك كله أخذ التحكيم يلعب دوراً متميزاً في حل المنازعات بـين المتخاصـمين  
حيث يندر أن نجـد   ،وازدادت أهميته في الوقت الحاضر وخاصة في إطار العلاقات التجارية

  .عقداً تجارياً لا يتضمن الإحالة للتحكيم في حالة نشوب خلاف بين طرفي العقد 
مما يترتب عليه الاعتراض  ، أو أحدهماينلا يقبلها كلا الطرفنتيجة التحكيم قد  أنلا إ

  .على هذه النتيجة
 ألاولما سبق ذكره اتجهت إرادتي للبحث في جانب من جوانب هذا المضمار الواسـع  

  :وهو
  }إجراءات الاعتراض على حكم التحكيم {               

  

المهيمن عليه  ا الاتفاق هون التحكيم يقوم على الاتفاق بإرادة الأطراف وهذإو ،هذا
 ـ ،وصولاً إلى تنفيذ الحكـم ثم  ،بإجراءاتهومروراً  ،من الاتفاق على المبدأ ذاته اًبدء ق افاتف

  .التحكيم هو دستور التحكيم ومصدر سلطة المحكمين 
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فبعد إاء إجراءات التحكيم يصدر المحكم ثمرة جهده التي طالما انتظرها الأطراف وهم 
وبعـد  تضوا اللجوء إليه بإرادم الحـرة،  عرفة ما سيصدره المحكم الذي اريتطلعون بلهفة لم

  .وهي مرحلة ما بعد الحكم  ،مرحلة إصدار الحكم تبدأ مرحلة جديدة
فغالباً ما يبدأ الطرف الذي صدر الحكم ضده بالتفكير في موضوع إبطال الحكـم أو  

  .عرقلة تنفيذه 
ائقاً أمام أهم ميزة من مزايا التحكيم فإشكالات الاعتراض على حكم التحكيم تقف ع

  .ألا وهي سرعة إاء الإجراءات 
فالاعتراض على حكم التحكيم وإجراءاته يواجه صعوبات مختلفـة في ظـل تنـازع    

ومن ثم العـزوف عنـه إلى    ،الشروط المتعددة لأحكام التحكيم مما يؤدي إلى بطء إجراءاته
  .القضاء العام للدولة 

كما يجب أن تنفذ مـا   ،در أحكامه في وقت مناسب وسريعوالتحكيم يجب أن تص
عرقلة غير منطقيين يعني  وأوأي تأخير  ،يصدر عنه من أحكام في وقت مناسب وسريع أيضا

  .الأمر الذي لا يخدم المصلحة العامة ولا المصلحة الخاصة  ؛غياب جزء من العدالة
  :أهمية الموضوع -٢

وتتجلى هذه الأهميـة   ،كيم ذو أهمية بالغةموضع إجراءات الاعتراض على حكم التح
  :من عدة نواح

ن أحـدث  إحيث  ،يوضح بجلاء صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان :أولاً
ما وصلت إليه الأنظمة العالمية المعاصرة من تراتيب يراد منها إيصال الحقوق إلى أهلها ونشر 

كل هذه  ،و عن طريق الهيئات التحكميةسواء كان عن طريق المحاكم أ ،العدل في اتمعات
ا التنظيمات قد سبق إليها الإسلام قبل أربعة عشر قرن.  
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والطريـق النظـامي السـليم     ،ن هذا الموضوع يبين السبيل الشرعي الصحيحإ :ثانياً
ويبين الفرصة المتاحة للخصم  ،للخصم الذي لم يقتنع بسلامة حكم المحكم الذي نظر التراع

  .ى  صحة حكم المحكم حتى تطمئن نفسهللتأكد من مد
حيث إن إشـكالات   ،المساهمة من خلال هذه الدراسة العملية في تحقيق العدالة :ثالثاً

  .ق إلى أهلها في الوقت المحدد لهاالاعتراض على حكم التحكيم تقف عائقاً أمام إيصال الحقو
تمعات ترغـب في  حيث إن جميع ا ،حاجة الناس إليه على اختلاف طبقام :رابعاً

فيحق الحق ويرفع الظلم ويوصل الحقوق  ،كل ما يحقق مبدأ العدالة ونشرها بين أفراد اتمع
  .فثمرة الموضوع الأساسية نصرة المظلوم وتحقيق العدل والإنصاف ،لمستحقيها

فإننا نجد أن المحاكم قد امتلأت بالدعاوى  ،أهمية الموضوع من الناحية العملية :خامساً
 ،ترفع بشأن الاعتراض على حكم التحكيم ليس فقط بسبب كثرة ولوج هذا الطريـق  التي

  .وإنما السبب يرجع إلى عدم وجود خبرات كافية في هذا اال 
  :أسباب اختيار الموضوع -٣

  .غور هذا الموضوع وأحكامه  الرغبة في سبر :أولاً
تطرق لهـذا   -يحسب اطلاع- حيث لا يوجد بحث أكاديمي ،جدة الموضوع :ثانياً
  .الموضوع
 ا ما يسعى إليه طرفـا وهذ ،أن من مميزات التحكيم هي السرعة في الإجراءات :اًثالث

  .ن أي تأخير أو عرقلة في تنفيذ الحكم يؤدي إلى الإخلال ذا المقصد إوبالتالي ف ،التراع
 والدولية مـن هـذا الموضـوع   بيان موقف الفقه الإسلامي والأنظمة المحلية  :رابعاً

  .ومباحثه
والـتي لهـا أثـر في الحيـاة     ، الحرص الشديد على دراسة القضايا المعاصرة :خامساً

وبيان الحكم الشرعي فيها لتقرير عظمة هذا الدين وكونه صـالحاً   ،الاقتصادية والاجتماعية
  .لكل زمان ومكان
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وى على مباحـث  أن موضوع إجراءات الاعتراض على حكم التحكيم يحت :سادساً
وهذه المسائل مما تمس إليهـا حاجـة    ،من الفقه والنظام على السواء ثيرة في كلومسائل ك

ا لا تتعلق بطائفة معينة كالقضاة مثلاً بل القضاة والعامـة في  إحيث  ،الناس مساساً مباشراً
نه ليس مقصوراً على القضاة أن كان من الطرق القضائية إلا إن التحكيم وإإذ  ،ذلك سواء

ثم  ،عامة أن يكونوا محتكمين أو محكمين فيما يحصل بينهم من منازعاتبل يحق لل ،فحسب
فأحببت أن أجمع شـتات   ،إن هذه المباحث والمسائل متفرقة ومبثوثة في كتب الفقه والنظام

ليسهل على مريدها الحصول على بغيته ومـراده   حث والمسائل مما تتعلق بالموضوعهذه المبا
  .منها 

 ؛التحكيم السعودي حديثاً كافياً حول أحكام هذا الموضـوع لم أجد في نظام  :سابعاً
مقترحات وتوصيات لسد هذا الفراغ التنظيمي على  -بمشيئة االله -لذا سيتضمن هذا البحث
  .إن شاء االله  -أمل استدراكه في المستقبل

المحاولة في إثراء مكتبة المعهد العالي للقضاء النظامية ببحث هذه القضية وبيـان   :ثامناً
  .حكمها الشرعي والنظامي 

   : حدود الدراسة  -٤

تعريف التحكيم، وقابلية الاعتـراض علـى    :ويندرج تحتها ،الحدود الموضوعية: أولاً
حكم التحكيم، والشروط الواجب توافرها في الاعتراض على حكم التحكيم، وميعاد رفـع  

 م وسلطتها تجاهـه، نظر الاعتراض على حكم التحكيفي هذا الاعتراض، والمحكمة المختصة 
  .والآثار المترتبة على قبوله

ملكـة  تطبيق هذه الدراسة على نظام التحكيم في الم وتبدو في: الحدود المكانية: ثانياً
  .التنفيذية له العربية السعودية واللائحة 

على نظام التحكيم في المملكـة  تطبيق هذه الدراسة  وتقوم على :منيةالحدود الز :ثالثاً
وعلى اللائحة التنفيذية له التي صدرت عـام   ،هـ١٤٠٣سعودية منذ صدوره عام العربية ال
  .هـ ١٤٠٥
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  :وفيها: تساؤلات الدراسة-٥

  وما مدى قابلية أحكامه للاعتراض ؟ ،معرفة حكم التحكيم وتكييفه الفقهي -
  ما هي الشروط الواجب توافرها في الاعتراض على حكم التحكيم ؟ -
  نظره ؟ب وما هي المحكمة المختصة ،لاعتراضما هو ميعاد رفع هذا ا -
  ما الآثار المترتبة على رفع هذا الاعتراض وعلى قبوله ؟ -
  ما هي سلطة المحكمة المختصة تجاه هذا الاعتراض ؟ -

  :وهي ،مشكلة الدراسة -٦

والتشابه  ،مدى الاعتماد على الإجراءات القضائية فيما يتعلق بخطوات حكم التحكيم
وكذلك مدى الخروج على هذه الإجراءات  ،م التحكيم والحكم القضائيفي إجراءات حك

  .ومدى تحكم طرفي التحكيم ذه الإجراءات ،بإرادة  طرفي التحكيم
  :الدراسات السابقة-٧

  :في كل من  -حسب المستطاع-بعد الاستقراء والتتبع 

  .مكتبة المعهد العالي للقضاء  - ١

 .ن سعود الإسلامية المكتبة المركزية لجامعة الإمام محمد ب - ٢
 .مكتبة الملك فهد الوطنية  - ٣
  .مركز الملك فيصل  للبحوث والدراسات الإسلامية  - ٤

 .مكتبة معهد الإدارة العامة  - ٥
 .مكتبة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  - ٦

تبين أن إجراءات الاعتراض على حكم التحكيم لم يبحث قط في بحـث أكـاديمي   
بل إن  ،دراسات تناولت الموضوع بشكل يسير ومقتضبفي المقابل وجدت  ولكن؛ مستقل
وكان مجمل ما وجدته بحوثاً عامة عن التحكيم لم  ،ا لا يتجاوز الكلام فيه عن صفحهبعضه
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الدراسة الوافية لمباحثه تستوف موضوع إجراءات الاعتراض على حكم التحكيم بالبحث و
  .ومسائله
  :موضوع التحكيم عموماً ومن أهمهان كان من بحوث يجدر التنبه إليها فهي تبحث إو

  :التحكيم-١

  .هـ١٤٠٦عام  ،في معهد الإدارة العامة ،منصور عبداالله الرشود  :من إعداد الباحث
فـذكر   ،عن التحكيم في الفقه والأنظمة الوضعية بشكل عام الباحث فيه تحدثوقد 

ولم  ،كم التحكيمولم يتطرق إلى الاعتراض على ح ،ته وكيفية إصدار الحكماجراءإتعريفه و
  .إجراءاته يوضح

  :التحكيم في الفقه الإسلامي -٢

في جامعة الإمام محمـد بـن سـعود     ،حمد الغزاليأحسن بن  -:من إعداد الباحث
  .هـ ١٤٠٩عام  ،قسم الفقه ،الإسلامية

ثم تحدث عـن شـروط    ،التحكيم وحكمه في الشريعة والنظام و أركانه فقد عرف
ثم تكلم عن الحكم وشـروط صـحته وطـرق     ،نصيبه وعزلهالمحكم وسلطاته ومن يملك ت

  .ثاره ونقضه آصدوره و
  .وهو في ذلك لم يتطرق إلا لذكر بعض أسباب نقض الحكم في الفقه فقط 

  -:ووجه المفارقة بين البحث السابق وبحثي
في الاعتـراض علـى حكـم     وبحثي خاص ،البحث السابق كان عاماً في التحكيم -
  . التحكيم
أما بحثي فهو مقارن بين الفقـه   ،ق كان من ناحية الفقه الإسلامي فقطالبحث الساب -
  .والنظام 
ولم  ،يسيراً من الأسباب التي تؤدي إلى نقـض الحكـم   البحث السابق تناول جزءاً -

نظـره  في والمحكمة المختصـة  ، يتطرق إلى إجراءات الاعتراض وشروطه والآثار المترتبة عليه
  .ما بحثي فهو يتناول بالتفصيل جميع هذه المسائلوسلطتها تجاه هذا الاعتراض، أ
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  :التحكيم في النظام السعودي على ضوء الفقه الإسلامي -٣

 ،في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،خالد بن عبدالعزيز الدخيل :من إعداد الباحث
  .هـ ١٤٢٥في عام 

الاعتراض على  فلم يتكلم عن إجراءات ،فهو كالبحث السابق كان عاماً في التحكيم
وميعاد رفعه وبيان المحكمـة   ،والشروط الواجب توافرها في هذا الاعتراض ،حكم التحكيم

  .المختصة بنظره وسلطتها تجاهه، وغير هذه المسائل التي سوف أبينها بالتفصيل بمشيئة االله
  :تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية في المملكة العربية السعودية-٤

قسم السياسـة   ،في المعهد العالي للقضاء ،بن عبدالعزيز الفايز عمر: من إعداد الباحث
  .هـ ١٤٢٩عام  ،الشرعية
والفرق بينه وبين تنفيذ أحكـام   ،بتعريف حكم التحكيم الوطني الباحث هقد افتتحو 

 ـ ،ثم فصل شروط تنفيذ حكم التحكـيم  ،التحكيم الدولي ثم بين حقيقته وأنواعه  هثم ختم
  .حكم التحكيمبذكر بعض إجراءات تنفيذ 

  :المفارقة بين الدراسة السابقة وبين هذه الدراسة ما يلي

عـن   فهـي  هذه الدراسـة أما  ،الدراسة السابقة كانت عن تنفيذ حكم التحكيم .١
 .إجراءات الاعتراض على حكم التحكيم

فـذكرت   ؛الدراسة السابقة تطرقت لذكر بعض إجراءات تنفيذ حكم التحكـيم  .٢
الحكم نفسه والمحكم وطرفي التحكيم، أما الشروط التي الشروط الواجب توافرها في 

كأن يكـون   ؛تتطرق إليها هذه الدراسة فهي الواجب توافرها في الاعتراض نفسه
أن يكون في حكم  ، أوأن يكون له مصلحة و، أرافع الاعتراض من طرفي التحكيم

 .إلى غير ذلك من الشروط ...ائي
ر بعض إجراءات التنفيـذ بشـكل يسـير    ن تطرقت لذكإحتى و ،الدراسة السابقة .٣

ولا  ،إلا أا لم تتكلم بالتفصيل عن قابلية حكم التحكـيم للاعتـراض   ،ومقتضب
والآثـار   ،لذكر ميعاد هذا الاعتراض والمحكمة بذلك وسلطتها تجاه هذا الاعتراض
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المترتبة لرفع هذا الاعتراض وقبوله التي سوف تتطرق إليها هذه الدراسـة بشـكل   
  .ارن بمشيئة االلهمفصل ومق

  :نترنتالتحكيم بواسطة الإ -٥

قسم السياسـة   ،في المعهد العالي للقضاء ،نايف بن إبراهيم المسعد :من إعداد الباحث
  .هـ ١٤٣٠في عام  ،الشرعية

ثم تحدث عن إجراءات التحكـيم   ،نترنتح بحثه بتعريف التحكيم بواسطة الإفقد افتت
  .كم وحجيته والاعتراض عليه ثم تنفيذه ثم كيفية صدور الح ،بواسطة الانترنت

نترنت فهو قد ذكر بعـض  بالتحكيم عن طريق الإ اًفبالإضافة إلى أن بحثه كان متعلق
نترنت وبشكل مختصر ويسير والـتي لـن   عتراض على حكم التحكيم بواسطة الإأسباب الا

ره وميعاده ولكنه لم يتطرق لذكر إجراءات هذا الاعتراض وشروطه وآثا، إليها هنا  أتطرق
  .والمحكمة المختصة بذلك وسلطتها تجاه هذا الاعتراض

  :منهج البحث -٥

  :على المنهج الآتي اعتمدت في كتابة هذا البحث العلمي

المقصـود مـن    ليتضـح ، ا تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمهاتصوير المسألة المراد بحثه - ١
  .دراستها

بدليله مع توثيق الاتفـاق مـن    حكمها فيذكر ذا كانت المسألة من مواضع الاتفاقإ - ٢
 .المعتبرة مظانه

  :إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فسيكون عرضها على النحو التالي -٣
صور المسألة محل خلاف، وبعضـها محـل   الخلاف إذا كانت بعض  تحرير محل -١

  .اتفاق

 لخلافويكون عرض ا لة، وبيان من قال ا من أهل العلم،أذكر الأقوال في المس  -٢
 .حسب الاتجاهات الفقهية
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مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من   المعتبرة الاقتصار على المذاهب الفقهية  - ٣
 .الصالح أقوال السلف

 .الأصلية توثيق الأقوال من مصادرها - ٤
عليها من مناقشات وما  استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد - ٥

 .مباشرة ن يذكر ذلك بعد الدليليجاب به إن وجدت، وأ
 .وجدت الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن - ٦

 .والجمع الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج - ٤
  .التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد -٥

  .الواقعية العناية بضرب الأمثلة خاصة -٦

  .قوال الشاذةتجنب ذكر الأ -٧

  .صلة بالموضوع العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له -٨

  .الشكلبترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة  -٩
وإثبات الكتاب والباب والجزء والصـفحة،   تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، -١٠

فإن  ،– أو أحدهماتكن في الصحيحين  إن لم –وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها 
  .أحدهما حينئذ بتخريجها منهما أو من فيكتفىكانت كذلك 

  .تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها  -١١
يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات  التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي -١٢

  .المعتمدة
 يهـا بالمـادة والجـزء   المعتمدة، وتكون الإحالـة عل  توثيق المعاني من معاجم اللغة -١٣

  .والصفحة
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التنصـيص   العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامـات  -١٤
العلامـات أو   يزيللآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء، وتم

  .الأقواس فيكون لكل منها علامته الخاصة

  .والتوصيات لنتائجتكون الخاتمة متضمنة أهم ا -١٥
ومذهبـه   ترجمة للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاتـه -١٦

 خـر آعلى أن يكون ذلـك في  ، العقدي والفقهي، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته 
  .الرسالة

 ـ ،أو قبائل ،إذا ورد في البحث أماكن -١٧  اأو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، توضع له
  .س خاصة، إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلكفهار

  :التالية إتباع الرسالة بالفهارس -١٨

  .القرآنية فهرس الآيات - أ

  .والآثار فهرس الأحاديث - ب
 .الأعلام فهرس - ج

  .والمصادر فهرس المراجع - د
  .الموضوعات فهرس -ه
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  :البحث تقسيمات

  -:المقدمة وتشمل
تساؤلات الدراسة، مشكلة الموضوع، حدود الدراسة،  ، أسباب اختيارأهمية الموضوع

  .منهج البحثلدراسات السابقة، االدراسة، 
  -:الفصل التمهيدي

  -:في التعريف بمفردات البحث وفيه المباحث التالية
  .تعريف الإجراءات :المبحث الأول

  .تعريف الإجراءات في اللغة :المطلب الأول
  .الفقه عريف الإجراءات فيت :المطلب  الثاني
  .تعريف الإجراءات في النظام :المطلب الثالث

  .تعريف الاعتراض :المبحث الثاني
  .تعريف الاعتراض في اللغة :المطلب الأول
  .تعريف الاعتراض في الفقه :المطلب الثاني

  .تعريف الاعتراض في النظام :المطلب الثالث
  .تعريف الحكم :المبحث الثالث

  . اللغةتعريف الحكم في :المطلب الأول
  .تعريف الحكم في الفقه :المطلب الثاني

  .تعريف الحكم في النظام  :المطلب الثالث
  :تعريف التحكيم :المبحث الرابع

  .تعريف التحكيم في اللغة :المطلب الأول
  .تعريف التحكيم في الفقه :المطلب الثاني
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  .تعريف التحكيم في النظام :المطلب الثالث
   

  .عتراض على حكم التحكيمالا حقيقة :الفصل الأول

  تكييف حكم التحكيم :المبحث الأول
  تكييف حكم التحكيم في الفقه :المطلب الأول
  .تكييف حكم التحكيم في النظام :المطلب الثاني

  .بين الفقه والنظام في تكييف حكم التحكيم المقارنة :المطلب الثالث
  .قابلية حكم التحكيم للاعتراض :المبحث الثاني

  .قابلية حكم التحكيم للاعتراض في الفقه: لأولالمطلب ا
  .قابلية حكم التحكيم للاعتراض في النظام :المطلب الثاني

  .المقارنة بين الفقه والنظام في قابلية حكم التحكيم للاعتراض :المطلب الثالث       

  .الشروط التي يجب توافرها للاعتراض على حكم التحكيم :المبحث الثالث
  .الشروط التي يجب توافرها للاعتراض على حكم التحكيم في الفقه :المطلب الأول
  .الشروط التي يجب توافرها للاعتراض على حكم التحكيم في النظام :المطلب الثاني

المقارنة بين الفقه والنظام في الشروط التي يجب توافرها للاعتـراض   :المطلب الثالث
  .على حكم التحكيم

  راض على حكم التحكيمخطوات الاعت :الفصل الثاني

  ميعاد رفع الاعتراض على حكم التحكيم :الأول المبحث

  .ميعاد رفع الاعتراض على حكم التحكيم في الفقه :المطلب الأول
  .ميعاد رفع الاعتراض على حكم التحكيم في النظام :المطلب الثاني
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حكـم   المقارنة بين الفقه والنظام في ميعاد رفع الاعتـراض علـى   :المطلب الثالث
  .التحكيم

  المحكمة المختصة بالنظر في الاعتراض على حكم التحكيم: المبحث الثاني

  .المحكمة المختصة بالنظر في الاعتراض على حكم التحكيم في الفقه :المطلب الأول
  .المحكمة المختصة بالنظر في الاعتراض على حكم التحكيم في النظام :المطلب الثاني

قارنة بين الفقه والنظام في المحكمة المختصة بالنظر في الاعتـراض  الم: المطلب الثالث       
  .على حكم التحكيم

  

  

والآثار الاعتراض على حكم التحكيم  لمختصة بالنظر فيالمحكمة اسلطة : المبحث الثالث
  المترتبة على قبول الاعتراض على حكم التحكيم

  .ض على حكم التحكيمسلطة المحكمة المختصة بالنظر في الاعترا :المبحث الأول
  .المحكمة المختصة بالنظر في الاعتراض على حكم التحكيم في الفقه :الأول الفرع
  .المحكمة المختصة بالنظر في الاعتراض على حكم التحكيم في النظام :الثاني الفرع
المقارنة بين الفقه والنظام في سـلطة المحكمـة المختصـة بـالنظر في      :الثالث الفرع

  .حكم التحكيم الاعتراض على
  الآثار المترتبة على قبول الاعتراض على حكم التحكيم :المبحث الثاني

  .الآثار المترتبة على قبول الاعتراض على حكم التحكيم في الفقه :الأول فرعال
  .الآثار المترتبة على قبول الاعتراض على حكم التحكيم في النظام :الثاني الفرع
فقه والنظام في الآثار المترتبة على قبول الاعتراض علـى  المقارنة بين ال :الثالث الفرع

  .حكم التحكيم
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أحمد االله تعالى على تيسيره وتوفيقه، فله الحمد والشكر في الأولى والآخرة  هذا، وإني

أن يكون خالصاً لوجهـه   سأله سبحانه وتعالىوأ ،على ما من به علي من إتمام هذا البحث
  .الكريم

 /لفضيلة الـدكتور  -بعد شكر االله تعالى  -وتني أن أتقدم بالشكر والامتنانكما لا يف
بن محمد أبا الخيل عضو هيئة التدريس بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء؛  عبداالله

الذي أكرمني بقبوله الإشراف على هذا البحث، وعلى ما تفضل به مـن تقيـيم وإرشـاد    
ج ذه الصورة؛ التي أسأل االله أن تكون محل قبوله، وموضـع  ومتابعة لهذا البحث، حتى خر

  .استحسان واستفادة ممن يطالعها 
 - ولا يفوتني في الختام أن أرفع أكف الضراعة للقائمين على هذا الصـرح الشـامخ  

بالتوفيق والإعانة على مواصلة جهودهم في تزويـد  _ام محمد بن سعود الإسلاميةمجامعة الإ
  .ا الصرح بفنون المعرفة والعلمالمنتسبين إلى هذ
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  :وفيه ثلاثة مطالب
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يقال جرى الماء يجـري جريـة    ،الجيم والراء والياء أصل واحد وهو انسياح الشيء

  .)١(وجرياناً
،  والإجراءات جمع إجـراء  ،طلق الإجراءات لغة على الخدمة والتوكيل في الأشياءتو

 :يقـال . استخدمه أو وكله  إذاالشيء ويجري  ،ي إجراءًل أجرى يجروهي مأخوذة من الفع
  .)٢(كأجري لي أمور

  .وأجريته أنا ،جرى الماء وغيره جرياً وجرياناً  :كر في الصحاحوذُ
  .)٣( وجاراه مجاراةً وجِراءً أي جرى معه " بالكسر"هذا الماء جريةما أشد :يقال

الوجه الذي تأخذ فيـه   :ياوالإجرِ ،له وأجرى السفينة سيرهااأجرى الماء أس :ويقال
  .)٤(وتجري عليه

  .)٥( md  c  b       a l  :ه قوله تعالىومن

   .)٦("أرسل :أجرى": قال صاحب لسان العرب
أرسـل   :وأجرى ،جرى معه :وجراء ،أجراه وجاره مجاراة" :وقال صاحب القاموس

  .)٧"(وكيلاً

                                                 
  .٢٢٩،ص١ابن فارس،معجم مقاييس اللغة،ج )١(
   .١١٣، ١الزمخشري، أساس البلاغة جـ )٢(
  ) .جرى(،مادة ٢٣٠١،ص٦الصحاح،ج الجوهري، )٣(
  ).جرى(،مادة١١٨،ص١المعجم الوسيط،ج )٤(
  .٤١:سورة هود،الآية )٥(
  .١٥٥،ص١٨جمال الدين بن منظور الإفريقي، لسان العرب، ج )٦(
  .١٦٤٤الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ص  )٧(



- ١٩  - 
 

  
  :والإجراءات لها عدة إطلاقات منها

 . )١(أجرى وكيلاً أي أرسل وكيلاً :فيقال ،الإرسال .١
 . )٢(ةالتدبير والمعامل .٢
 .)٣(فمأمور الإجراء المنفذ لأحكام المحاكم ،التنفيذ .٣
  

إذاً يتضح لنا مما سبق إن كلمة الإجراءات تدل على إرسال الشيء وجعلـه يسـير   
  .ويتحرك

  .)٤( md  c  b       a l  :كما في قوله تعالى
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

  .١٦١٤سابق صالمرجع ال) ١(
 .٣٨،ص١جبران مسعود،الرائد،ج )٢(

 .٥١٩،ص١أحمد رضا،معجم متن اللغة،ج (٣)
  .٤١:سورة هود،الآية )٤(
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 -رحمهم االله تعالى -تكن معروفة عند الفقهاء السابقين لم) الإجراءات(هذه التسمية 
يعبرون  -رحمهم االله -وجدت الفقهاء ولكنبعد قيامي بالبحث عن تعريف لها، ذا المسمى 

  .أو الترافع  ،أو المحاكمة ،عن مثل هذا المعنى بألفاظ مغايرة كسير الدعوى
وعة القواعد الـتي تـنظم   مجم"  :وقد اجتهد في تعريفها بعض المعاصرين فذكر بأا

وكيفيـة إصـدار الأحكـام     إجراءات رفع الخصومات إلى القضاء ووسائل الدفاع أمامه
  .)١("وتنفيذها

) المرافعـات  نظـام (الوقت الحاضر بـوهذه القواعد تشكل أهم جزء فيما يعرف في 
 ـ ،الذي يشمل القواعد التي تنظم تكوين السلطة القضائية  .اصوالقواعد التي تنظم الاختص

وهو كما يقصد بالقواعد الإجرائية إضافة إلى ذلك ما يسمى في الوقت الحاضر بالإجراءات 
 ،القواعد التي تنظم إجراءات رفع الدعوى ضد المتهمين بارتكاب الجـرائم "  :وهي الجزائية

ولـذا   ؛الجزائية ىوقواعد محاكمتهم وإصدار الأحكام الإجرائية التي تستوجبها طبيعة الدعاو
فـالإجراء   ،في شيء من الإجراءات ىلا تختلف الدعوى الجزائية عن غيرها من الدعاوفإنه 

  .)٢("شامل لجميع الدعاوي
  .)٣("اع الشكلية التي تحكم سير القضيةمجموعة الأوض: "لها بأا جاء في تعريفو

مجموعة التدابير المتبعة في قضية من أجل الوصول إلى  : "بأا كذلك وقيل في تعريفها
  .)٤("كم فيها الح

                                                 
  .٢٢٣محمد عبداالله المرزوقي، سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي ص ) ١(
  .١١٣المرجع السابق، ص) ٢(
بن  ناصر:  نظام المرافعات الشرعية، إشراف الدكتورثبات بالشهادة واليمين فيإجراءات الإ عبدالمحسن آل الشيخ، )٣(

  .١٦هـ،ص١٤٢٢مام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء،الرياض،الجوفان، جامعة الإ محمد
 بن محمد ناصر: أحكام تفتيش المساكن في نظام الإجراءات الجزائية، إشراف الدكتور طالب بن عبداالله بن طالب، )٤(

  .٢٥هـ،ص١٤٢٤مام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء،الرياض،معة الإالجوفان، جا
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 والتقاضيتنظم القضاء  التيمجموعة القواعد الأصولية  عامة تعني بصفة الإجراءاتإذاً ف
تتبع أمام المحاكم على اختلاف أنواعهـا مدنيـة    التيتشمل جميع القواعد  فهيس، بين النا

  .كانت أم دستورية إدارية، ت أم تأديبية جنائية كان، تجارية كانت أم
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كما هو الحال في بقيـة  ، للإجراءات  السعودي بوضع تعريف التحكيم نظاميهتم لم 

 بـالاً للتعـاريف   عي الأنظمة لا يلقونوذلك لأن واض ،التحكيم في الدول الأخرى أنظمة
الأنظمـة لوضـع   ولذلك فقد اجتهد بعض شراح  ،جاعلين هذه المهمة على عاتق الشراح

فنجد عدة تعاريف وردت للإجراءات ومنـها مـا جـاء في معجـم     راءات، عريف للإجت
فرع من علم القانون موضـوعه تحديـد    " :فقد عرف الإجراء بأنه ،القانونية المصطلحات

قواعد التنظيم القضائي والصلاحية والتحقيق في الدعاوى وفي تنفيذ قرارات العدالة ويشتمل 
  . )١("لإداري والمدني والجزائي على الإجراء ا

هي الكيفية التي تبين رفع الدعوى وسيرها أمام المحكمة حـتى   " :في الإجراءات وقيل
  .)٢("انتهائها بحكم قضائي واجب النفاذ 

كيفية الارتفاع للمحكمة والترافـع في سـبيل الاسـتعانة     " :وقيل في تعريفها أيضاً
المتنازع فيه بحكم قضائي يعلق ثبوت الحق والالتزام به بالقضاء والاحتكام إليه وتوكيد الحق 

  .)٣("عند الاقتضاء 
مما سبق يتضح لنا أن المنظم السعودي لم يضع تعريفاً للإجراءات كما هو الحـال في  

  .أكثر أنظمة التحكيم في الدول الأخرى 
لكها ويتضح لنا كذلك أن الإجراءات في النظام تدل على الخطوات أو الكيفية التي يس

  .ويتبعها احد المتداعيين أمام المحكمة ابتدأ من رفع الدعوى حتى انتهائها بحكم قضائي ملزم
  

                                                 
  .٦٢،ص١جيرار كورنو،معجم المصطلحات القانونية،ج )١(
  .٢٢إجراءات الدعوى الإدارية في النظام السعودي والفقه المقارن،ص عبدالعزيز القاسم، )٢(
  .٨٩لقضائي والتقاضي والمرافعات،صمبادئ التنظيم اصلاح الدين الناهي، الوجيز في  )٣(
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  :وفيه ثلاثة مطالب

אאWאאאK 
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ا ترجـع إلى  العين والراء والضاد بناء تكثر فروعه وهي مع كثر" :)١(قال ابن فارس

  ."الذي يخالف الطول العرض أصل واحد وهو
وعارضه مثل ما صنع إذا أتيت إليه  ،عارضت فلاناً في السير إذا سرت حياله": وتقول
وهذا هو القياس كأن عرض الشيء الذي يفعلـه   ،إليك ومنه اشتقت المعارضةمثل ما أتى 

  .مثل عرض الشيء الذي أتاه
وعارضـت فلانـا في الطريـق     ،اعترض في الأمر فلان إذا أدخل نفسه فيه :ويقال

  .)٢("واعترض الفرس إذا لم يستقم لقائده ،وعارضته بالكتاب
 ،ي ظهر وعرضت عليه أمـر كـذا  أ ،عرض له أمر كذا يعرض " :)٣(وقال الجوهري

  .)٤("أي أظهرته له وأبرزته إليه  ،وعرض له الشيء
لا تعتـرض   :ومنه قيل ،عرض عارض أي حال حائل ومنع مانع" :)٥(وقال الأزهري

                                                 
العلامة اللغوي أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، المعروف بـالرازي المـالكي اللغوي،مولـده    : هو )١(

هـ، ومرباه مدان وأكثر الإقامة بالري، وكان رأساً في الأدب بصيراً بفقه الأمام مالك مناظراً ٣٢٩بقزوين سنة 
  .هـ٣٩٥ة أهل الحق ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين،توفي بالري سنة متكلماً على طريق

 .١٠٣،ص١٧الذهبي، سير أعلام النبلاء،ج: انظر
 ).مادة عرض( . ٢٦٩ص ٤ج. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ) ٢(
يصـنف ويعلـم   أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الأتراري رحل في طلب العربية ثم أقام بنيسابور يدرس و: هو )٣(

  .هـ٤٠٠هـ وقيل في حدود سنة ٣٩٣مات سنة . الكتابة وينسخ المصاحف، وله نظم حسن ومقدمة في النحو
 .٨٠،ص١٧الذهبي، سير أعلام النبلاء،ح:انظر

 ).مادة عرض(،١٠٨٢ص ٣إسماعيل بن حماد،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،ج )٤(
هـ، وكان فقيهاً صالحاً،صنف كتاب التهذيب ٢٨٢في هرت سنة أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ولد : هو )٥(

  .هـ٣٧٠وصنف في التفسير وتوفي في ربيع الأخر سنة 
 .٢١١،ص١الشيرازي، طبقات الفقراء ج: انظر
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سـلكت   :ويقال ،لفلان أي لا تعرض له فتمنعه بإعراضك أن يقصد مراده ويذهب مذهبه
  . )١(" امخ قطع علي مذهبي على صوبيطريق كذا فعرض لي في الطريق عارض أي جبل ش

 . )٢("دونه حال أي :الشيء دون الشيء اعترض"  :ويقال
  .)٣("رالنه في المعترضة كالخشبة عارضا صار أي الشيء، واعترض" 

 تدور حـول  أا اللغوية المعاجم في) عرض(لمادة  المعاني تلك خلال من والملاحظ
 تحمل طرفين، وأيضا بين إلا يتصور لا الذي طالتوس وكذلك متلازمين، شيئين بين المنع
 في والبلاغيين مساعدا للنحويين عاملا كانت الدلالات تلك وكل والظهور البروز معنى
 بـين  والمتوسط متلازمين واقع بين كلام كل على يطلقوه أن يمكن، أمثل مصطلح إيجاد

  .يخفى مالا والفوائد الواضحة البارزة المعاني من فيه توسطًا جملتين

                                                 
 ).مادة عرض(،باب العين والضاد مع الراء ٤٥٤ص ١أبو منصور الأزهري، ذيب اللغة، ج ) ١(
 ).مادة عرض(،٢٧٢،ص١الخليل بن أحمد،العين،ج )٢(
  ).مادة عرض(،٤٨،ص٥الزبيدي، تاج العروس،ج ٣
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في الشريعة على  ذُكر ولكنه) عتراضالا(لم أجد من الفقهاء من تطرق لشرح مصطلح
  .لسان الأصوليين كونه أحد قوادح العلة 

  :ضة عند الأصوليين نجد أم يقسموا إلى قسمينروإذا نظرنا إلى المعا

لأصل الذي قاس عليه المستدل معنى يقتضي أن يبين في ا يمعارضة في الأصل وه .١
  .الحكم 

أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبـوت الحكـم وهـو     :يمعارضة في الفرع وه .٢
 :ضربان

  .أن يعارضه بدليل أكد منه من نص أو إجماع :أحدهما
  .)١(أن يعارضه بإبداء وصف في الفرع :الثاني

  .كلامهم عن المعارضة  عند يونذكره الأصول يتضمن ما والاعتراض على الحكم
كل ما يورده المعترض على كلام المستدل ؛ لأن المعتـرض  " :هو عتراض في الفقهالاو

  .)٢(" يمنع من كلام المستدل ومن المتابعة أو من الاعتبار أو من الصحة في الاستدلال
القاضـي،   أصـدره عدم الرضا بالحكم الذي : " وقيل في معنى الاعتراض على الحكم

عليه بطلب إعادة النظـر في   والإعراضبالميل عن وجه الصواب، وذلك بالقدح فيه، واامه 
القضية المحكوم فيها، والحكم فيها من جديد سواءً كان الاعتراض من المدعي عليه أو مـن  

  .)٣("غيره

                                                 
  .٩٤٥ص ٣ج ،١مكتبة الرشد، الرياض،ط ابن قدامه،روضة الناظر وجنة المناظر، )١(
  . ٥٧ص،١دار المطبوعات الجامعية،الجزائر،ط ،قانون الإجراءات المدنية –بوبشير محند أمقران )٢(
  .٢٥٧ص، ١توفيقية للطبع والنشر،طدار النصر فريد واصل،السلطة القضائية،  )٣(
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عدم قبول حكم المحَكـم مـن قبـل    : ياغة تعريف شرعي للاعتراض بأنهويمكن ص
  .وغ عندهالخصمين أو أحدهما وذلك لمس
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كعادته لم يقم النظام السعودي بتعريف وبيان ماهية الاعتراض كما هو الحال أيضاً في 
 عريف المفردات جاعلين ذلكتبالاً ل لم يلقواذلك أن واضعي النظام و ،أنظمة الدول الأخرى

  :اريف للاعتراض ومن ذلكوضعوا تعو لهذا الأمرالذين  ؛إلى شراح الأنظمة

وسيلة أو طريق يلجأ إليـه الشـخص بغيـة     ":ذكره الدكتور محمد عابدين بقوله ما
  .)١("الوصول إلى إعادة النظر في الحكم الصادر ضده بقصد تعديله أو إلغائه 

وسيلة يلجأ إليها الشخص من أجل إلغاء دليل أقيم ضده  وعلى هذا يكون الاعتراض
  .أو حكم صدر عليه 

طريق طعن عادي في الأحكام التي صدرت في غيبة المحكوم عليـه،   " :وقيل في تعريفه
  .)٢("يرفع إلى نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المطعون فيه لا إلى محكمة أعلى

ذلك أن الأدلة والأحكام بطبيعة الحال  ،وهو يقوم على فكرة العدالة واستقرار الحقوق
فإن مقتضيات العدالة توجب السماح لمن صدر  وعلى هذا  ،تصدر عن إنسان عرضة للخطأ

أو  ،أن يعترض عليه لمعاودة طرح التراع من جديد ،عليه حكم يراه مشوباً بعيب من العيوب
  .فله أن يعترض عليه لإلغائه أو تعديله  ،من أقيم ضده دليل يراه مشوباً بأي عيب

  
  
  
  

                                                 
 .٥ص م،١٩٨٤، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،محمد عابدين، طرق الطعن في الأحكام المدنية والجنائية )١(
  .٤٢٥صهـ، ١٤١٤دار البيان، القاهرة، محمد رأفت عثمان،النظام القضائي في الفقه الإسلامي، )٢(
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وحكم له  ،م كقولك حكم بينهم يحكم أي يقضيالحكم في اللغة مصدر للفعل حك

  .)١(وحكم عليه
وجمعـه   سواء ألزم أم لم يلزم، ،س بكذااء في الشيء أنه كذا أو ليوالحكم معناه القض

  . )٢(أحكام 

كم وهو الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع وأول ذلك الحُ " :)٣(قال ابن فارس
 :ويقال. حكَمت الدابة وأحكمتها  :يقال ،وسميت حكَمة الدابة لأا تمنعها ،المنع من الظلم

  .)٤("حكمته إذا أخذت على يديهحكَمت السفينة وأ

 m  H  G  Fl  :العلم والفقه قال تعـالى : والحُكم" :وقال الأزهري
)٥( ،

  ."علماً وفقهاً :أي
   . )٦("وقليل فاعله ةالصمت حكم" :وفي الحديث
وحكٌمت بمعـنى   حكَمت وأُحكمت :والعرب تقول ،القضاء بالعدل" :والحكم أيضاً

                                                 
 .٦٨٨ص ١ابن منظور، لسان العرب،ج )١(
 ) .حكم(، مادة ١٤٠ص  ١احمد رضا، معجم متن اللغة ج )٢(
هـ وهو أشعر أهـل  ٢٨شاعر زمانه أبو حرزة جرير بن عطية بن الخطفى التميمي البصري ولد في اليمامة سنة  )٣(

عصره وقد عاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم وقد مدح يزيد بن معاوية وخلفاء بني أمية توفي سـنة  
  .هـ١١٠

 .٥٩٠،ص٤الذهبي، سبر أعلام النبلاء،ج: نظرا
  ) .حكم(، مادة ٩١ص  ٢ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج )٤(
  .١٢سورة مريم الاية )٥(
 .، والحديث للديلمي عن ابن عمر ٥١٥٧، حديث رقم ١١٧ص  ٢الجامع الصغير، ج )٦(



- ٣١  - 
 

  .)١("يمنع الظالم من الظلم للحاكم بين الناس حاكم لأنه قيل ومن هنا ،منعت ورددت
التفويض، فهو مأخوذ من حكم، وأحكم، فاستحكم، أي صـار  ": والحكم كذلك

  .)٢("محكماً في ماله تحكماَ، إذا جعل إليه الحكم فيه، فاحتكم عليه ذلك
  

 ـ ذا أو لـيس  فيتضح لنا مما تقدم أن الحكم في اللغة يدل على القضاء في الشيء أنه ك
  .كذا

يَعِظُكُم  حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا وَإِذَا((وعلا كما في قوله جلا 

  .)٣(" )) بِهِ إِنَّ اللَّهَ آَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

                                                 
  ) .حكم(، مادة ١١١ص  ٤ابو منصور الأزهري، ذيب اللغة، ج ) ١(
  .١٤٨الرازي،مختار الصحاح،ص )٢(
  ).٥٨(النساء أية  )٣(
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تختلف باختلاف اصطلاح أهل كل فن فهو  طلق الحكم في الشرع على معان كثيرةي
  .وعند الفقهاء بمعنى  ،)١(عند الأصوليين بمعنى

ن أهل العلم في كتبهم في باب القضاء إثم  ،ا هو الحكم القضائيوالمقصود بالحكم هن
 علـى هذين اللفظـين   ترادفمما يدل على  ؛وتارة بلفظ القضاء ،يأتون أحياناً بلفظ الحكم

  .لسان الفقهاء 
  .)٢("فصل الخصومات وقطع المنازعات  " :كم عند الحنفيةفالح

  .)٣("الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام  : "وعند المالكية
  .)٤("فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم االله تعالى  : "وعند الشافعية
  .)٥("تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات  : "وعند الحنابلة 

وتصب في معنى واحد وهو  ،قاربةترنا إلى هذه التعريفات نجد أا متماثلة وموإذا نظ
لكن في بعضها من  فصل الخصومة وفق أحكام الشرع عن طريق القاضي على سبيل الإلزام،

المنازعـات   الحنفية لم تقيد فصل الخصومات وقطـع ف ،خرالقيود ما لم يوجد في البعض الآ
وكـذلك    ،فيه أن الحكم يكون بسبب الخصومة يوضح لموعند المالكية  ،بالحكم الشرعي

وبالتالي يكـون تعريـف    .فيه أن الحكم يكون على سبيل الإلزام  يذكرتعريف الشافعية لم 
  .وجود انتقادات موجهة إليهلعدم   ، وكذلكلأنه جامع مانع ؛الحنابلة هو التعريف المختار

                                                 
  .مدلول خطاب االله المتعلق بفعل المكلف: الحكم بوجه عام هو )١(

  .خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع: وهو في اصطلاح الأصوليين
 .٣٣٣،ص١ابن النجار،شرح الكوكب المنير،ج: انظر

   . ٤ف، شرح أدب القاضي صالخصا) ٢(
  .٨٦ص ٦ابن فرحون، مواهب الجليل، ج )٣(
  .٦١٢ص ٢الإقناع ج )٤(
  .٣٨٢ص ٣ابن قدامه، الروض المربع، ج )٥(
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كما هو الحال في أنظمة الـدول   ،نظم السعودي بتعريف وبيان لماهية الحكملم يقم الم
يهتمون بوضع تعاريف للمفردات بل يجعلون ذلـك  ن واضعي النظام لا وذلك لأ ،الأخرى 

ما ذكره الدكتور  ذلكفه ومن وبالفعل قد تصدى الشراح لتعري، مة على عاتق شراح الأنظ
 :بأنـه  )نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون( عبدالناصر موسى أبو البصل في كتابه

القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ومختصة في خصومة رفعت إليها وفـق  "
سواء أكان صادراً في موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسألة متفرعة  ،قواعد المرافعات

  .)١("عنه
مطبقة فيه حكم القانون بصدد نـزاع   كل قرار تصدره المحكمة"  :وعرف أيضا بأنه

  .)٢("معروض عليها
وعلـى سـبيل    ،الفصل والبت في التراع على نحو حاسم في الموضـوع "  :وقيل بأنه

الالتزام بأمر ما، أو بامتناع ما، أو باحترام حقيقة يعلن القاضي ثبوا لديه ووجوب إعمالها 
  .)٣("واحترامها
  

 النظام يدل على ما يصدره القاضـي للفصـل في   إذاً يتضح لنا مما سبق أن الحكم في
ــداعيين     ــين المت ــتراع ب ــم لل ــو حاس ــى نح ــه عل ــروض أمام ــتراع المع .ال

                                                 
  .٥٨عبدالناصر موسى، نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون ص )١(
 . ٩معوض عبدالتواب، نظرية الأحكام في القانون الجنائي ص  )٢(
  .١٢٧تنظيم القضائي والتقاضي والمرافعات،صمبادئ ال )٣(
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 –أي جعله حكما، والحكـم   -بتشديد الكاف–مصدر حكم يحكم  :التحكيم لغة
هو القضاء، وجاء بمعنى العلم والفقه والقضاء بالعدل، ومنـه   -بضم الحاء وسكون الكاف

 .ع الشيء في محلهومنه الحكمة بمعنى وض ، m  H  G  Fl  :قول االله عز وجل
  .وهو المنع،فالحاء والكاف والميم أصل وأحد والتحكيم في اللغة مصدر حكّم،

  .)١(حكم فلان في كذا إذا جعل أمره إليه :يقال
  

  .إذا جعل إليه الحكم فيه): تحكيماُ(في ماله )حكٌمه( {:مختار الصحاح وجاء في
) المحاكمـة (و ،بمعـنى ):واوتحاكم(إلى الحاكم،) احتكموا(و. عليه في ذلك) احتكم(و

وهم قـوم مـن أصـحاب     )٢( )إن الجنة للمحكمين(وفي الحديث  ،المخاصمة إلى الحاكم
  .)٣(}الأخدود حكموا وخيروا بين القتل والكفر فاختاروا الثبات على الإسلام مع القتل

  
  :جاء في لسان العربو
جزنـا  أبيننا أي أمروه أن يحكم بينهم، ويقال حكمنا فلان فيما :حكموه بينهم أي(

  جاز فيه حكمه، :)فاحتكم(الأمر، في ) وحكمه(، حكمه بيننا
إذا جعلـت إليـه   ) حكمته في مالي: (ويقال ،)الحكومة(و ،)لأحكومةا( :والاسم منه

  .فلان في مال فلان إذا جاز فيه حكمه) واحتكم(علي في ذلك ) فاحتكم(الحكم فيه، 
  

                                                 
 .،فصل الحاء من باب الميم١٤١،ص١٢ابن منظور، لسان العرب،ج )١(
 .٤١٩،ص١ابن الاثير، النهاية في غريب الحديث والأثر ج )٢(
  .١٤٨الرازي، مختار الصحاح، ص  )٣(



- ٣٦  - 
 

بمعـنى  )وتحـاكموا (تكمـوا إلى الحـاكم  اح(المخاصمة إلى الحاكم، و): المحاكمة(و
  . )١()القضاة): الحكمة(و

  
إذاً مما تقدم يتضح لنا أن التحكيم في اللغة هو التفويض فهو تفويض الأمر للغير ليعمل 

  .على فض التراع أو الخلاف بين الخصمين بالفصل أو الحكم بينهما 
بينهِما فَابعثُوا حكَما مـن أَهلـه    وإِن خفْتُم شقَاقَ {  كما هو مأخوذ من قوله جلا وعلا

  .)٢(} وحكَما من أَهلها إِن يرِيدا إِصلَاحا يوفِّق اللَّه بينَهما إِن اللَّه كَان عليما خَبِيرا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
                                                 

  .١٤٢،ص١٢ابن منظور،لسان العرب،ج )١(
  ).٣٥(النساء آية  )٢(
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 التحكيم بصياغات مختلفة تؤدي جميعها لمعنى واحد،لقد عرف فقهاء المذاهب الأربعة 
  .ا موافقة للمعنى اللغوي للتحكيموالمتأمل في تعاريفهم يجده

  
   .)١(تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما :فعرف علماء الحنفية التحكيم بأنه

  
  .)٢(تولية الخصمين حكماً يرتضيانه ليحكم بينهما :كما عرفَه علماء المالكية بأنه

  
تولية خصمين حكماً صـالحاً للقضـاء    :أما علماء الشافعية فقد عرفَوا التحكيم بأنه

  .)٣(ليحكم بينهما
  

تولية شخصين حكماً صالحاً للقضاء يرتضـيانه   :وعرف علماء الحنابلة التحكيم بأنه
  .)٤(للحكم بينهما

  
 :بنصها الآتي) ١٧٩٠(ومن التعاريف المعاصرة تعريف مجلة الأحكام العدلية في المادة 

  حاكمـا برضـاهما لفصـل خصـومتهما     التحكيم هو عبارة عـن اتخـاذ الخصـمين    "
                                                 

 .٤٢٨،ص٥ن، حاشية رد المحتار على الدر المختار،جابن عابدي )١(
 .٤٣،ص١ابن فرحون،تبصرة الحكام،ج )٢(
 .٣٧٩،ص٢الماوردي،آداب القاضي،ج )٣(
  .٩٢،ص١٤ابن قدامة،المغني،ج )٤(
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ومحكم بضم الميم وفتح الحـاء وتشـديد الكـاف     ولذلك يقال حكم بفتحتين، ودعواهما؛
   ."المفتوحة
  

أن يحكم الخصـمان  " :أن التحكيم) ٢٠٩١(وجاء في مجلة الأحكام الشرعية في المادة 
  ."ضيفينفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم القا رجلا يرتضيانه ليحكم بينهما،

  
تولية الخصمين حاكماُ يحكم ":ومن تعاريف التحكيم لدى بعض الفقهاء المعاصرين أنه

بينهما،فيكون الحكم بين الخصمين كالقاضي في حق الناس كافة، وفي حق غيرهمـا بمترلـة   
  .)١(المصلح

  
أن يحكم المتخاصمان شخصا آخر لفض التراع القائم بينهما ": ومنهم من عرفَه بقوله 

  ).٢( "هدى حكم الشرععلى 
  

وعند التدقيق في هذه التعريفات نجدها متفقة مع المعنى اللغوي للتحكيم، ومن ناحيـة  
  .أخرى نجد جميع هذه التعريفات تؤدي الغرض في بيان المعنى الاصطلاحي للتحكيم 

   
  

                                                 

  ٥٤٦ظافر القاسمي،الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام،ص )١(
  . ٣٢م، ص٢٠٠٤الدولية وقوانين الدول العربية،  بندق، موسوعة التحكيم، الاتفاقيات أنوروائل  )٢(
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لأنه أخـذ   ،ورد في بعض القوانين المعاصرةلم يعرف النظام السعودي التحكيم كما 
والسبب كمـا جـاء في    ،إن وضع التعاريف من مهمة الشراح وليس النظام :بالرأي القائل

حتى يتجنب التعريفات بقدر الإمكـان فيمـا لا ضـرورة    " :تنقيح القانون المدني المصري
 ــل عمــل  صيلى تأا الفقه القانوني الذي يتوأو لأا مسألة علمية مكا، لتعريفه نظم الم

كما أن التعريفات مهما بذل في صياغتها من دقـة وعنايـة لا   ، وصياغة النظريات الفقهية
  .)١( "تستعصي من النقد

  
فقد عرفه  ،للتحكيم اًفتعاري ووضعوا لهذا الأمر،تصدى شراح النظام  ونتيجةً لذلك 

 ،ن بالمحكمين ليفصلوا فيهيسمو فاق على طرح نزاع على أشخاص معينهالات " :بعضهم بأنه
  .)٢("دون اللجوء إلى المحكمة المختصة

  
الاتفاق على طرح التراع على محكم أو أكثر بشرط أن يكـون عـددهم   " :نهإوقيل 

  .)٣("ليفصلوا فيه بدلاً من المحكمة المختصة ،وتراً
  

 الأفراد من التراع بخصوص الاتفاق على إحالة ما ينشأ بين": وفصل بعضهم فقال هو
 ،على واحد أو أكثر مـن الأفـراد   ،أو إحالة أي نزاع نشأ بينهم بالفعل ،تنفيذ عقد معين

  .)١("بدلاً من أن يفصل فيه القضاء المختص ،يسمون محكمين ليفصلوا في التراع المذكور
                                                 

ورقة عمل مقدمة إلى الندوة المنعقدة في مركز القاهرة ، المصريقانون التحكيم  في، الاتجاهات العامة أكثم الخولي) ١(
  .٤٩صم، ١٩٩٤سبتمبر  ١٢:١٣للتحكيم التجاري الدولي في الفترة من 

 .١٦ص  ل العربية،عمرو عيسى، الجديد في التحكيم في الدو )٢(
  .١١صهـ، ١٤٣٠، ١دار الصميعي للنشر ، الرياض، ط حمد حداد،التحكيم في القوانين العربية،أحمزة ) ٣(
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ذلك  ؛لم تخرج عما ذكره الفقهاء المسلمون أاوبالنظر إلى تعاريف أهل القانون نجد 
فلقد اتفقوا على  ،تعاريفهم للتحكيم على أهم العناصر في العملية التحكيميةلأم اتفقوا في 

  .أن حسم التراع بين الخصمين يكون بطريق التحكيم لا بطريق القضاء
الطـرف   ،الخصمان ولو تعددوا :فالطرف الأول ،وكذلك اتفقوا على طرفي التحكيم

  .مين ويحسم التراع بينهماالمحكم أو هيئة التحكيم، وهو يعين من قبل الخص: الثاني
  .وكذلك قد اتفقوا على محل التحكيم، وهو فض التراع القائم بين الخصمين

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
 .١٥حمد أبو الوفاء، عقد التحكيم وإجراءاته،صأ )١(
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  :اختلف الفقهاء في تكييف التحكيم على عدة أقوال وفيما يلي بياا
  

 إن التحكيم من باب الولاية القضائية فهو قضاء،فالمحكم قاضٍ شـأنه   :القول الأول
  .وبالتالي فإن حكمه ينفذ كما تنفذ الأحكام القضائية.عين من قبل الإمامشأن القاضي الذي 

  . )٣(والحنابلة )٢(وبعض الشافعية )١(وهذا القول للمالكية
  .)٤(ن المحكم يحكم بين المتخاصمين وهذا هو القضاءإ: ودليلهم

  

  .أن التحكيم له طبيعة تعاقدية فهو بالتالي من باب الوكالة :القول الثاني
  .)٥(ا القول قال به المالكيةوهذ

أن المحكم حاكم خاص وفي قضية معينة والولاية تكون عامة لا خاصه، وأنه : ودليلهم
  .)٦(لا قضاء لابد من رضاء الخصمين، وهذا معنى الوكالة، فيكون التحكيم توكيلاً

وذهب بعض الأحناف والشافعية والظاهرية إلى أن المحكم وكيل في مسائل الشـقاق  
  .)٧(ي أما غير ذلك فلاالزوج

  
                                                 

  .١٦٣،ص٢ابن رشد،بداية اتهد واية المقتصد،ج) ١(
 .٣٧٩،ص٤الشربيني،مغني المحتاج،ج )٢(
 .٩٣،ص١٤ة،المغني،جابن قدام )٣(
  .المراجع السابقة، نفس المواضع )٤(
 .٢٢٧،ص٥الباجي،المنتقى،ج )٥(
 .٢٢٧،ص٥،جالمرجع السابق  )٦(
 . ٨٧،ص١٠، ابن حزم،المحلى،ج٢١٢،ص١ن،جآالشافعي،أحكام القر .٢٥،ص٧ابن نجيم، البحر الرائق، ج )٧(
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ن التحكيم بمترلة الصلح ويكون مايحكم به الحكم بمترلـة اصـطلاح   إ :القول الثالث

  .خصمين
  .)١(وهذا القول للحنفية

  .)٢(أن لكل واحد من الخصمين الرجوع قبل إمضاء الحكم كما في الصلح: ودليلهم
من وجه والوكالة مـن  أن التحكيم ذو طبيعة مركبة فهو يشبه القضاء  :القول الرابع

  .وجه آخر 
  .)٣(وهذا القول للجصاص من الحنفية، وبعض المالكية

أن تصرفات الحكم بمترلة الوكيل فيما يتصرف به عليهما، وذا فهو يشـبه  : ودليلهم
  .الوكالة، وإذا حكم بشيء لزمهما، وبذلك يشبه القاضي الذي تلزمه أحكامه

يحكم له أو عليه، وهذا هو معنى الوكالة،كما  إن حكمه يكون بعد الإذن ممن: وقالوا 
  .)٤(أن حكمه يكون ملزماً لمن ولاه وهذا هو القضاء

من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أن التحكيم مـن بـاب    لدي والذي يترجح
  .الولاية القضائية فهو قضاء 

  .وذلك لأن المحكم يحكم بين المتخاصمين وهذا هو القضاء 
لقول هو أن أكثر الأحكام التي  يذكرها الفقهاء بخصـوص القاضـي   ومما يؤيد هذا ا

كذلك وجود أحكام مما يؤيده والتقاضي، كثيراً ما تنطبق على المحكم والعملية التحكيمية، و
التحكيم وقواعده في باب القضاء والتقاضي في الكتب الفقهية، كل ذلك يشير إلى تـرجيح  

  .القول الأول 

                                                 
  .١١١،ص١٦السرخسي،المبسوط،ج )١(
  .١١١،ص١٦،جالمرجع السابق )٢(
 .٢٢٧،ص٥، الباجي،المنتقى ج١٩١،ص٢الجصاص،أحكام القرآن،ج  )٣(
  .المراجع السابقة )٤(
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لقد اختلف شراح النظام في تكييف حكم التحكيم وبرز هذا الاخـتلاف في أربـع    
  :نظريات وهي

  . أن التحكيم ذو طبيعة تعاقدية: الأولى
يأخذ ذا الاتجاه جانب من الفقه الفرنسي وجانب من الفقه المصري مثل ابو رهـف  

  . )١(وعبدالحميد
ا قولهم بأن مصدر قرارات التحكيم هو اتفـاق طـرفي   وأصحاب هذه النظرية عللو

  .المنازعة، وهذه القرارات تستمد قوا من هذا الاتفاق، فأساس التحكيم هو إرادة الأطراف
كذلك قالوا بأن المحكمون يباشرون عملهم بصفتهم أفرادا عاديين أو مختصين مهنياً لا 

  .بصفتهم قضاة 
  .ن طبيعة حكم التحكيم طبيعة تعاقدية إ: فقالوا بناء على هذين التعليلين

وبناء على هذه النظرية فإن حكم التحكيم يخضع للأحكام العامة للعقود شأنه في ذلك 
  .شأن بقية العقود الأخرى التي تكون في الفقه الإسلامي أو القانون الوضعي

  :يثم إن هذه النظرية لم تسلم من النقد الذي وجه إليها، وبيان هذا النقد كما يل
أن اتفاق التحكيم ليس هو جوهر التحكيم دائماً، بدليل وجود التحكيم الإجبـاري  

  .الذي يتم جبراً على الخصوم وليس بإرادم 
كما وجه النقد لهذه النظرية بأن مهمة التحكيم ليست الكشف عن إرادة الخصـوم  

  . )٢(وإنما هي حل التراع

                                                 
 .٢٥٩محمود التحيوي، الطبيعة القانونية للتحكيم،ص )١(
 .٢١٥، أحمد أبو الوفاء،عقد التحكيم وإجراءاته،ص٤٠٧محمد عرفه،التحكيم والصلح،ص )٢(
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  :النظرية القضائية: الثانية

اه جانب من الفقه الفرنسي وجانب من الفقه المصري مثل السنهوري يأخذ ذا الاتج
  . )١(و عبدالرزاق احمد

  .ويرى أصحاب هذه النظرية أن التحكيم ذو طبيعة قضائية 
وتعليل أصحاب هذه النظرية أن وظيفة المحكم تكون كوظيفة القاضي، مـن حيـث   

  .ن حكماً كحكم القاضيتطبيقه لمبادئ العدالة والحيادية، ثم إن ما يصدر عنه يكو
لذان أقرا بـالتحكيم وألزمـا   وأن أساس استمداد سلطة المحكم هو الشرع والنظام ال

  .بأثره
وهذه النظرية هي التي تتوافق مع اتجاه المنظم السعودي، حيث أعطى التحكيم الصفة 

ض القضائية من ناحية تحرير الأحكام وإصدارها وكذلك فيما يتعلق بآثار الحكم والاعتـرا 
والطعن فيه، فهو في النظام السعودي كالحكم القضائي، إلا في مسألة تنفيذ أحكام المحكمين، 

  .)٢(الذي يتطلب عرضه على القضاء للتأكد من أنه صدر وفقاً للشكل الذي يتطلبه النظام
  :انتقدت بما يلي حيث ثم إن هذه النظرية لم تسلم من النقد،

كم، فوظيفة القاضي دف إلى تحقيق سـيادة  ن وظيفة القاضي تختلف عن وظيفة المحأ
  .الشريعة الإسلامية على المصالح الاجتماعية المتنازعة

في حين أن وظيفة المحكم دف إلى تحقيق وظيفة اجتماعية واقتصادية متميزة، وهـي  
التعايش السلمي بين أطراف التراع في المستقبل، حيث إن المحكم قد يكون أحياناً مفوضـاً  

  .بين الخصوم  بالصلح

                                                 
 .٣٣٣محمود التحيوي، الطبيعة القانونية للتحكيم،ص)١(
  .١١فيصل بن طلق البقمي، الطعن في قرارات التحكيم وفقا لقانون الحكيم الأردني ونظام التحكيم السعودي،ص )٢(
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كذلك انتقدت هذه النظرية بأن المحكم يكون حاكماً خاصاً وفي قضية معينة في حين 
أن القاضي يكون ذو ولاية عامة ،كما أن المحكم وإن كان يتمتع بصفات القاضي إلا أنه لا 

  . )١(يتمتع بأهم صفة في القاضي وهي سلطة الأمر
  :النظرية المختلطة: الثالثة

سلما من النقد، فقد رأى بعـض شـراح النظـام أن    تتين السابقتين لم بما أن النظري
  .التحكيم ذو طبيعة مختلطة، لكي يسلموا من الانتقادات السابقة 

ويأخذ ذا الاتجاه جانب من الفقه الفرنسي وجانب من الفقه المصري مثـل محسـن   
  . )٢( شفيق

ثم يجب احترام سلطان إرادة فقالوا إن العملية التحكيمية تبدأ باتفاق الأطراف؛ ومن 
  .الأطراف، وتنتهي بصدور حكم قضائي ملزم يتمتع بالقوة التنفيذية 

وعلى الرغم من أن هذه النظرية استطاعت الجمع بين النظريتين السابقتين، وتفـادت  
الانتقادات التي وجهت لكل منهما إلا أن هذه النظرية لا تعد رأياً أو اتجاهاً مستقلاً طالما لم 

تحدث أمراً جديداً وإنما إقرار بأشياء موجودة، فوجود العقد والتحكيم أمر مسلم به ولا تس
  . )٣(خلاف فيه، وإنما الخلاف حول تحديد طبيعة التحكيم وليس الاكتفاء بوصفه

  
  :أن التحكيم له طبيعة مستقلة خاصة: الرابعة

ري مثل فهمـي و  يأخذ ذا الاتجاه جانب من الفقه الفرنسي وجانب من الفقه المص
  . )٤(وجدي راعب

فأصحاب هذه النظرية لا يختلفون في الطبيعة القضائية للتحكيم، ولكن يقولون إنـه  
  .نظام قضائي استثنائي، فهو وسيلة لفض التراعات ولكنه وسيلة مختلفة عن القضاء

                                                 
  .٤٠٨، محمد عرفه،التحكيم والصلح،ص٥٤التحكيم في القوانين العربية،ص نجيب احمد الجلبي،) ١(
  .٥٩٥محمود التحيوي، الطبيعة القانونية للتحكيم، ص )٢(
  .١٠محسن شفيق ، التحكيم التجاري الدولي،ص. ٥٦القوانين العربية،ص لبي،التحكيم فينجيب الج )٣(
  .٦٠٥محمود التحيوي، الطبيعة القانونية للتحكيم،ص) ٤(
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ومن المسلم به أن التحكيم مصدره العقد ولكن بعد الاتفاق عليه يخرج مـن هـذا   
لينصب في النظام الإجرائي لنظام المرافعات، كذلك لا نجعله في قالب القضاء حتى لا  المفهوم

  . )١(نحكم عليه بالطبيعة القضائية البحتة
القول الراجح من بين هذه النظريات هو القول بأن للتحكيم طبيعة مستقلة خاصـة  و

  .،وهو ما قال به أصحاب القول الرابع 
  

مة في العصر الحاضر، بدليل أا أصـبحت تتجـه إلى   وهذه النظرية عملت ا الأنظ
  .)٢(إصدار نظام مستقل للتحكيم على غرار أنظمة القضاء

فهذه النظرية تنظم اتفاق التحكيم وذلك باعتباره وسيلة لفصـل التراعـات وقطـع    
الخصومات دون أن تخلط هذه النظرية بين الطبيعة التعاقدية والقضائية للتحكيم، فالطبيعـة  

قدية تنتهي بإبرام العقد وقبول المحكم للمهمة فعند هذا الحد تنتهي الطبيعـة التعاقديـة   التعا
طلقه بـل هـي   للتحكيم، وبعد ذلك تبدأ الطبيعة القضائية، ولكنها ليست طبيعة قضائية م

  .طبيعة خاصة استثنائية

 
 
 
 

 
 

                                                 
  .٥٧، التحكيم في القوانين العربية، صبيل، نجيب الج٢٠٣العربية السعودية،ص محمد البجاد،التحكيم في المملكة )١(
  .٤٠كم في الفقه الإسلامي،صزيد الزيد، وظيفة المح )٢(
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אא 
אאאא 

  

المقارنة بين آراء الفقهاء وآراء الشراح في تكييف حكم التحكيم تظهر لنا النتائج فعند 
  :التالية

فيما يتعلق بالنظرية القضائية، فإننا نجد أن الفقهاء كان  لهم السبق في مناقشـة   :أولاً
  .ذلك، وفي عرض وتحليل الطبيعة القضائية لحكم التحكيم 

عية والحنابلة قد تحدثوا عن هذه النظرية وعللوا فنجد العلماء من المالكية وبعض الشاف
  .اختيارهم لها بأن المحكم يحكم بين الخصمين وهذا هو القضاء 

، -وخاصةً فقهاء المالكية -فيما يتعلق بالنظرية التعاقدية، فكذلك نجد أن الفقهاء :ثانياً
  .هم السابقون لبيان هذه النظرية ومناقشتها من الشراح 

ت باب الوكالة، وعللوا ذلك بأن المحكم يكون حاكماً خاصا وفي فهم قد وضعوه تح
  .قضية معينة، ولا بد من إذن الخصمين ورضاهما؛ فبالتالي يكون توكيلاً لا قضاءً

فيما يتعلق بالنظرية المختلطة والمستقلة الخاصة فإننا نجـد أن فقهـاء الشـريعة    : ثالثاً
ن الشراح في الإشارة والتنبيه إلى هـاتين  ، هم أسبق م-من الحنفية -الإسلامية كالجصاص

  .النظريتين 
فهم يجعلون التحكيم نظاماً استثنائياً خاصاً، وذلك لأن مرتبة المحكم أدنى من مرتبـة  

  .القاضي، فالمحكم ذو ولاية خاصة أما القاضي فذو ولاية عامة 
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אא 
אא 

  :بوفيه ثلاثة مطال

אאWאאאK 
אאWאאאK 
אאWאאאאאK 
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אא 
אאא 

  

  :ة حكم التحكيم للاعتراضمدى قابلي: أولاً
الأصل في الأحكام القضائية الشرعية أن تحمل على الصحة ما أمكن وأن تصان عـن  

، وحكم المحكم كحكم القاضي لأنه حكـم شـرعي   )١(الاعتراض عليها فضلاً عن نقضها
صادر عن صاحب ولاية شرعية، فحكم العدل العالم الذي لم تبد في حكمه ريبة الصحة ولا 

  . )٢(حكمه يتعقب في
ولا يعني ذلك أن احتمال الخطأ غير وارد عليها، لأن احتمال الخطأ وارد على كـل  

يـرد علـى   _ صلى االله عليه وسـلم _حكم، فهو جهد بشري مجرد عن الكمال حتى النبي
  .أحكامه القضائية هذا الاحتمال

 أنـه سمـع  : "_صلى االله عليه وسلم_عن رسول االله_ رضي االله عنها_فعن أم سلمة 
إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن : خصومة بباب حجرته فخرج إليهم، فقال

يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما 
  .)٣("هي قطعة من النار، فليأخذها أو يتركها

  . )٤(لاولكن الحكم يحمل على الظاهر سواء وافق ذلك حقيقة الأمر أو 
فلا يجوز الاعتراض على الأحكام القضائية ولا نقضها رد الشك في حصول الخطـأ  

  . )٥(ويتمسك بالظاهر حتى يثبت خلافه

                                                 
  .٦٩٤،ص١الماوردي،أدب القاضي، ج )١(
  .١٥٠،ص٣المنهل العذب السلسبيل،ج البيضاوي،) ٢(
له بحق أخيه فلا يأخذه واللفـظ، انظـر صـحيح     يأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام باب من قض )٣(

 .٢٩٥ص ١٦،ج ،٦٧٥٩، حديث رقم البخاري مع فتح الباري
 .٤٠،ص٧فعي،الأم،جالشا )٤(
  .١٣٠،ص١١النووي،روضة الطالبين،ج )٥(
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ومع ذلك فإن الاعتراض على أحكام التحكيم ونقضها مشروع في الشريعة الإسلامية 
  .عند وجود أسباا المقتضية لذلك

على إقرار مبدأ نقض الأحكام، حتى وإن كانوا  -رحمهم االله تعالى -فلقد اتفق الفقهاء
  .)١(قد اختلفوا في بعض أسباب ذلك النقض

ولكن لا يجوز قبول الاعتراض على حكم التحكيم، ولا نقض حكم المحكم إلا بمـا  
يجوز به قبول الاعتراض على الحكم القضائي، وبما يجوز به نقض حكم القاضي المولي مـن  

م المحكم كحكم القاضي، فهو حكم شرعي صادر من صاحب قبل الإمام، وذلك لأن حك
  .ولاية شرعية

فللمحكوم عليه في الحكم التحكيمي الاعتراض على هذا الحكم وطلب نقضـه مـن   
والحالة هذه يقبل من الجهـة   القضاء المختص، فإذا كان معه حجة على هذا الاعتراض فإنه

  .إليهالمختصة، أما إذا خلا اعتراضه من الحجة فلا ينظر 
  :أدلة مشروعية قابلية حكم التحكيم للاعتراض: ثانياً

على مشروعية الاعتـراض علـى أحكـام     -رحمهم االله تعالى-ولقد استدل الفقهاء 
التحكيم وجواز نقضها عند وجود الأسباب التي تقتضي ذلك النقض بأدلة مـن الكتـاب   

  .-أجمعينرضي االله عنهم -والسنة والآثار المروية عن صحابة رسول االله 
  :الأدلة من الكتاب: أولاً

تباعـاً  االآيات التي جاءت بالأمر بالحكم بالحق، والنهي عن الحكم بخلاف الحق بل 
  :للهوى، فمنها

 . )٢(m  °  ¯   ®  ¬  «  ªl : قوله تعالى .١

                                                 
الشـربيني،مغني  . ١٣٥،ص٦محمد بن أبي القاسـم، التـاج والأكليـل،ج   . ٢٧٧،ص٦ابن نجيم،البحر الرائق،ج )١(

  .٣٠٢، ص٢٧فتاوى شيخ الإسلام، ج.  ٣٩٦،ص٤المحتاج،ج
  ).٤٩(سورة المائدة، آية  )٢(
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 .)١( mY  X  W  V  UZ     ^  ]  \  [l :وقوله تعالى .٢

 .)٢( l ئۇ  ئو         ئو  ئە   ئە   ئاm  :وقوله تعالى .٣

  .)٣(m  |  {  z  y  x  w   v  u  tl : وقوله تعالى .٤

  :الأدلة من السنة المطهرة: ثانياً

كانت امرأتان : " أن النبي صلى االله عليه وسلم قال -رضي االله عنه-ما رواه أبو هريرة  .١
إنما ذهب بابنـك،  : معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن أحدهما، فقالت لصاحبتها

إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكـبرى،  : وقالت الأخرى
ائتوني بالسكين أشـقه  : فأخبرا، فقال -عليهما السلام-فخرجتا على سليمان بن داود

  .)٤("بينهما، فقالت الصغرى، لا تفعل يرحمك االله، هو ابنهما فقضى به للصغرى
  :وجه الدلالة من هذا الحديث

  .يه السلام في هذه الواقعة جاء ناقضاً لحكم داود عليه السلام أن حكم سليمان عل
للقرينة القوية والقاطعة وهي رحمة الأم _ عليهما السلام_فإن سليمان نقض حكم داود

  .)٥(بتبولدها ورأفتها 

 :أن النبي صلى االله عليه وسلم قال -رضي االله عنها–ما جاء عن عائشة  .٢
 . )٦("ه فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من" 

                                                 
  ).٤٢(المائدة، آية  )١(
  ).١٠٥(، آيةالنساء )٢(
  ).٤٤(المائدة، آية )٣(
. إذا ادعت المـرأة ابنـا  : ،كتاب الفرائض، باب٦٣٨٧،حديث رقم٢٤٨٥،ص٦أخرجه البخاري في صحيحه،ج )٤(

 .بيان اختلاف اتهدين: ،كتاب الأقضية،باب١٧٢٠،حديث رقم١٣٤٤،ص٣ومسلم في صحيحه، ج
  .٢٢٧،ص١حمد الخضيري،نقض الأحكام القضائية،جأ )٥(
،كتاب الصلح،باب إذا اصطلحوا علـى صـلح   ٢٥٥٠،حديث رقم،٩٥٩،ص٢رجه البخاري في صحيحه،جأخ )٦(

،كتاب الأقضية، باب نقـض  ١٧-١٧١٨،حديث رقم١٣٤٣،ص٣ومسلم في صحيحه،ج. جور فالصلح مردود
  .الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور
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  .)١("من عمل عملاً ليس عليه أمرنا رد : " وفي رواية
  :وجه الدلالة من هذا الحديث

أن الحديث يدل على أن العمل المخالف للشريعة باطل غير معتد به، ويدخل في هـذا  
  .حكم المحكم المخالف لأمر الشارع فيتعين نقضه 

بعث النبي صلى االله عليه وسـلم  : "قال -رضي االله عنهما-ما جاء عن عبداالله بن عمر .٣
" صبأنا، صبأنا: "فقالوا" أسلمنا " خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فلم يحسنوا أن يقولوا 

فجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره فأمر كل رجل منـا أن يقتـل   
رنا ذلك إلى فذك" واالله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره: "أسيره، فقلت

  .)٢(مرتين" اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد"النبي صلى االله عليه وسلم فقال 
  :وجه دلالة هذا الحديث

وأبطلـه   -رضي االله عنه-رد تصرف خالد بن الوليد -صلى االله عليه وسلم-أن النبي 
مية، ويـدخل  بل نقضه وتبرأ منه، وهذا يدل على نقض كل تصرف يخالف الشريعة الإسلا

  .تحته حكم المحكم
  :الأدلة من آثار الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين: ثالثاً

-في رسالته المشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري -رضي االله عنه–قول عمر . ١
لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك، وهديت فيـه  : " -رضي االله عنه

الحق قديم، وإن الحق لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير لرشدك أن تراجع الحق، فإن 
  .)٣("من التمادي في الباطل

                                                 
باب نقض الأحكام الباطلة ،كتاب الأقضية،١٨-١٧١٨،حديث رقم١٣٤٤،ص٣أخرجها مسلم في صحيحه،ج )١(

  .ورد محدثات الأمور
،كتاب المغازي،باب بعث النبي صلى االله عليـه  ٤٠٨٤،حديث رقم١٥٧٧،ص٤أخرجه البخاري في صحيحه،ج )٢(

  .ةظوسلم خالد بن الوليد إلى بني قري
 ،كتاب في الأقضية والأحكام،باب كتاب عمـر ١٦-١٥،برقم٢٠٧-٢٠٦،ص٤أخرجها الدارقطني في سننه،ج )٣(

  .رضي االله عنه إلى أبي موسى الأشعري
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إن كلام عمر رضي االله عنه يفيد أن القاضي والمحكم إذا تبين لهما الخطـأ في قضـائهما   
فعليهما أن يرجعا إلى الحق بنقضهما للحكم الأول، ولا يكون صدوره مانعاً لهما من 

  .ذلك

  .)١("ردوا الجهالات إلى السنة: "أنه قال -االله عنه رضي -ما ورد عن عمر .٢
  :وجه الدلالة من هذا الحديث

للحق فهو من الجهالات، إذ هو من جهـل المحكـم،    اًأن حكم المحكم إذا كان مخالف
  .فيتعين رد هذا الحكم إلى السنة، ولا يكون ذلك إلا بنقضه

  :أسباب الاعتراض على حكم التحكيم: ثالثاً
ومـن ثم   ،الإسلامية الغراء جاءت بجواز الاعتراض على حكم التحكـيم إن الشريعة 

  .جواز نقضه إذا وجد فيه سبب من الأسباب التي يجوز فيها نقض حكم القاضي
وبالتالي فقد وضح بعض العلماء ست صور من صور جواز نقض الأحكام القضـائية  

  :وفيما يلي بياا
  .)٢( أجماع، حيث لا اجتهاد مع النصإذا خالف نصاً من كتاب أو سنة أو : الأولى

كأن يكون الخصمان حنبلـيين مـثلاً، وتحاكمـا إلى    .)٣(إذا حكم بغير مذهبه:الثانية
حنبلي، ثم حكم بغير المذهب الحنبلي فهذا يجوز الاعتراض على حكمه، وبالتالي يجوز نقضه 

  .لأن الخصمين لم يحكماه على أن يخرج من قول الإمام أحمد وأصحابه 

وإذا كان المحكم من أهل : " ما نصه) تبصرة الحكام( ذكر ابن فرحون في كتاب  فقد
الاجتهاد مالكيا لم يخرج باجتهاده عن مذهب مالك لزم حكمه، وإن خرج عن ذلـك لم  

  .يلزم إذا كان الخصمان مالكيين، لأما لم يحكماه على أن يخرج عن قول مالك وأصحابه

                                                 
،كتاب العدد،باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحهـا علـى   ٤٤٢،ص٧أخرجه البيهقي في السنن الكبرى،ج )١(

  .الثاني
  .٢٩الطرابلسي،معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام،ص علاء الدين )٢(
  .٥١،ص١ابن فرحون،تبصرة الحكام،ج )٣(
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يين وحكماه على مثل ذلك، لم يلـزم حكمـه إن   وكذلك إذا كانا شافعيين أو حنف 
  . )١("حكم بينهما ذلك 

  

للأهلية، أو كـان   إذا لم يتوفر في المحكم شروط الصحة كأن يكون غير كامل :الثالثة
ومن ثم يجـوز نقضـه ولـو وافـق      ،فإن حكمه والحالة هذه يقبل الاعتراض عليهجاهلاً، 
  . )٢(الصواب

  

  . )٣(يختلف عليه العلماء إذا حكم بجور بين لم :الرابعة
  

إذا تجاوز المحكم اختصاصه بأن حكم في أمور مما لا يجوز فيهـا التحكـيم    :الخامسة
شرعا أو تعدى حكمه إلى غير المتحاكمين، لأن غير المتحاكمين لم يرض بحكمه، وليس له 

  .)٤(بخلاف القاضي الذي يملك الولاية العامة  عليه ولاية،

  

كم لمن لا تجوز شهادته لهم كالأب و الابن والزوجة والشريك ذا كان الحإ :السادسة
إذا كان الحكم يتعلق بالشركة أو حكم على عدوه، لأنه لا تقبل شـهادته علـى هـؤلاء    

  . )٥( فكذلك حكم

للخصم الاعتراض على صورة من هذه الصور جاز  ةفمتى وجد في حكم التحكيم أي
ادل عالم لم يجز الاعتراض عليه بل يجـب  أما إذا صدر الحكم من محكم عحكم التحكيم، 

  .تنفيذه كما لو كان حكم قاض 
                                                 

  .٥١جع السابق صالمر )١(
  .١٥٠،ص٣البيضاوي،المنهل العذب السلسبيل،ج )٢(
  .٦٣، ص١ابن فرحون،تبصرة الحكام،ج) ٣(
  .٢٨،ص٧، ابن نجيم،البحر الرائق،ج١٣٦،ص٤حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،ج )٤(
  .٢٨،ص٧ابن بجيم،البحر الرائق،ج )٥(
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مما سبق يتضح لنا أن الاعتراض على حكم التحكيم ونقضه مشـروع في الشـريعة   

  .الإسلامية عند وجود أسباا المقتضية لها
فقد رأينا أن الفقهاء رحمهم االله تعالى اتفقوا على إقرار مبـدأ نقـض الأحكـام وإن    

وا في بعض أسبابه، لأن حكم التحكيم كالحكم القضائي، وليس للقضاء المخـتص في  اختلف
الدولة قبول الاعتراض على حكم التحكيم ونقضه إلا في الحالات التي يجوز فيها نقض حكم 

  .القاضي المولى من قبل الإمام 
فللمحكوم عليه حق الطعن في الحكم التحكيمي لدى القضاء وطلب نقضه، ونقضـه  

يقبل طلبه إذا كان مع المعترض حجة تجعل طلبه محتملاً للحجة أما إذا خلا طلبه عـن   فإنه
  .الحجة فلا ينظر فيها
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אא 
אאא 

  

  :مدى قابلية حكم التحكيم للاعتراض: أولاً

وتـاريخ  ) ٤٦/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقـم  بالنظر إلى نظام التحكيم السعودي
نجد أن المادة الثامنة عشر قد أجازت صراحة لأطـراف الـتراع حـق     هـ١٢/٧/١٤٠٣

  .الاعتراض على حكم التحكيم
يجوز للخصوم تقديم اعتراضام على مـا يصـدر مـن    : "حيث نصت على ما يلي

من تاريخ إبلاغهـم بأحكـام    )يوماً ١٥(المحكمين إلى الجهة التي أودع لديها الحكم خلال 
  .)١("كمين وإلا أصبحت ائيةالمح

بتاريخ ) ٣٤/م(الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم السعوديأما بالنسبة لنظام التحكيم 
 أحكام تقبل لا((هـ فقد نصت المادة التاسعة والأربعون على ما يلي ٢٤/٥/١٤٣٣

 عدا ،الطعن طرق من طريق بأي فيها الطعن النظام هذا لأحكام طبقًا تصدر التي التحكيم
  .)٢( ))النظام هذا في المبينة للأحكام وفقًا التحكيم حكم بطلان دعوى رفع
  

طرف من أطراف التراع حق رفع دعـوى بطـلان حكـم     فيتضح مما تقدم أن لأي
  .وذلك أمام الجهة المختصة بنظر ذلك الاعتراض التحكيم

حق الخصوم على  فهو قد انفرد عن غيره من أنظمة التحكيم العربية والأجنبية في تقرير
  .الاعتراض على حكم التحكيم

ولكن لم يبن المنظم السعودي في نظام التحكيم ولائحته التنفيذية الشكل أو النـوع  
من اعتراض أو استئناف، أو هو طريق طعن   القانوني لهذا الاعتراض، أهو طريق طعن عادي

  .غير عادي من نقض أو التماس إعادة نظر
                                                 

  .١٨، المادةالقديم نظام التحكيم السعودي )١(
  .٤٩الجديد، المادة  التحكيم السعودينظام  )٢(
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دي في هذه المسألة أقل وضوحاً من غيره مـن التنظيمـات   فلذلك فإن النظام السعو
التحكيمية الأخرى التي بينت طبيعة الطعن في حكم التحكيم، من أنه استئناف أو التمـاس  

  .)١(إعادة نظر، أم دعوى بطلان فقط
ونتيجة إلى ذلك فقد اتجه بعض شراح نظام التحكيم السعودي إلى أن نظام التحكيم 

طراف في الخصومة التحكيمية حق استئناف الحكم التحكيمي لـدى  السعودي قد أعطى الأ
محكمة الاستئناف، التي هي حسب نص النظام الجهة المختصة أصلاً في نظر الـتراع، فقـد   

بدلاً من لفظـة  " الاعتراض"استعمل النظام في المادة الثامنة عشر والمادة التاسعة عشر لفظة 
لجهة المختصة أصلاً في نظر التراع سـلطة النظـر   ، وبذلك فقد أعطى النظام ل"الاستئناف"

بالتراع والتصدي لأساسه إذا هي قبلت الاعتراض، وتصبح الدعوى منشورة أمامها، أما إذا 
  .)٢(فإن رد الاعتراض هو بذاته أمر بالتنفيذ  -أي الاستئناف -ردت طلب الاعتراض 

كيم السعودي قـد  ويرى فريق آخر من شراح نظام التحكيم السعودي أن نظام التح
أقر مبدأ قانونياً اعتمدته أغلب التنظيمات العالمية؛ وهو عدم جـواز اسـتئناف الأحكـام    
التحكيمية أمام الجهات التي تستأنف أمامها أحكام الجهة المختصـة بالفصـل في الـتراع    

  .موضوع هذه الأحكام
لهـدف  وقالوا بأن استئناف حكم المحكمين له سلبيات تنعكس بشكل مباشر علـى ا 

الأساس من اللجوء إلى التحكيم، ويكون سبباً رئيساً لإاء فاعليته؛ وذلك لأنـه في هـذه   
المحكـم،  : الحالة سوف تنظر القضية من أربع جهات حسب النظام القضائي الجديد وهـم 

والمحكمة المختصة بالفصل بالتراع، ومحكمة الاستئناف،والمحكمة العليا، مما يجعل اللجـوء إلى  
بدا أكثر منطقية وواقعية من اللجوء إلى التحكيم الذي يصبح في هذه الحالة لا مبرر القضاء 

  .)٣(له
هذا، وإن منح أطراف التراع حق الاعتراض على حكم التحكيم من شأنه أن يجعـل  
هيئة التحكيم تحترم المبادئ الأساسية، كمبدأ المساواة بين الخصوم، ومبدأ إعطـاء الفرصـة   

                                                 
  .٢٣٦محمد البجاد،التحكيم في المملكة العربية السعودية،ص )١(
 .٢٤٦عبدالحميد الأحدب، موسوعة التحكيم في الدول العربية،ص )٢(
  ٢٣٧محمد البجاد، التحكيم في المملكة العربية السعودية،ص )٣(
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ديم ما لديهم من دفاع ودفوع وغيرها، إلا أن الاعتراض علـى حكـم   الكافية للخصوم لتق
التحكيم يؤدي غالباً إلى التأخر في تنفيذ هذا الحكم وإلى زيادة تكاليف التحكيم؛ وهو مـا  

  .)١(يخالف أهداف اللجوء إلى التحكيم، كما أنه يدعم فكرة تدخل القضاء في التحكيم
أطراف التراع على التخلـي عـن حـق    ونتيجة ذلك ثار التساؤل حول مدى قدرة 

الاعتراض على حكم التحكيم، والنص في اتفاقية التحكيم على اعتبـار حكـم التحكـيم    
  .الصادر حكماً ائياً غير قابل للاعتراض عليه

لقد اختلفت الدول حول هذا الأمر، حيث منحت كثير من الدول كفرنسا والولايات 
لتراع حق الاتفاق على عدم الاعتراض على حكـم  المتحدة الأمريكية بدون قيود أطراف ا

التحكيم الذي تصدره هيئة التحكيم، كما قصرت بعض الدول كسويسـرا ذلـك علـى    
. التراعات التي تحال إلى التحكيم ويكون جميع أطرافها أجانب غير مقيمين إقامة دائمة فيها

الاعتراض على حكم أما بعض الدول كمصر فإا تعتبر اتفاق الخصوم على التخلي عن حق 
التحكيم صحيحا إذا كان ذلك التخلي قد تم الاتفاق عليه بعد صدور حكـم التحكـيم،   
وذهبت دول أخرى كالبرازيل إلى إعطاء أي من أطراف التراع حق الاعتراض على حكـم  
التحكيم حتى في حالة اتفاقه مع الأطراف الأخرى على التخلي عن حق الاعتـراض علـى   

  .)٢(الحكم
ام التحكيم السعودي فلم يتضمن أي نص يتعلق بحق أطراف التراع في التخلي أما نظ

عن حق الاعتراض على حكم التحكيم، واعتباره حكماً ائياً غير قابل للاعتراض بمجـرد  
  .صدوره
مما جعل البعض يذهب إلى القول بأن اتفاق أطراف التراع في اتفاقية التحكيم، على  

 ائيا، غير قابل للاعتراض عليه يعد ملزماً للجهة المختصـة في  اعتبار حكم التحكيم حكما
نظر طلبات الاعتراض على حكم التحكيم، وهو ما يؤكده الواقع العملي، فقـد قضـت   

من نظام العمل والعمال السعودي بأن أحكام التحكيم الصادرة في التراعـات  ) ١٨٣(المادة

                                                 
  .١٢٥في عهد خادم الحرمين الشريفين،صمهيدب إبراهيم المهيدب،تطور أنظمة التحكيم  )١(
  .١٢٦مهيدب المهيدب،تطور أنظمة التحكيم في عهد خادم الحرمين الشريفين،ص )٢(
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عليها إذا ما اتفقت الأطراف على ذلـك في   العمالية تعد أحكاماً ائية غير قابلة للاعتراض
  .اتفاقية التحكيم

كما أن وزارة التجارة تشجع أطراف التراعات التي يكون حلها وتسـويتها ضـمن   
اختصاص الوزارة على النص في اتفاقية التحكيم على اعتبار حكم التحكيم الصادر حكمـاً  

  .)١(الوزارة ائياً غير قابل للاعتراض عليه أمام الجهة المختصة في
  

  أسباب الاعتراض على حكم التحكيم: ثانياً
ولائحته التنفيذيـة   هـ١٤٠٣القديم الصادر عام  بالنظر إلى نظام التحكيم السعودي

  .نرى أما لم يحددا أسباباً معينة للاعتراض على حكم التحكيم
ولقد استحسن ذلك بعض شراح نظام التحكيم السعودي؛ وذلك لكي يترك النظـام  

ال مفتوحاً لتطبيق القواعد العامة لإبطال العقود، والاتفاقيات، والقواعد العامة التي تطبق ا
بخصوص مخالفة القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي نص عليها نظام التحكـيم ولائحتـه   
التنفيذية، ولعدم تقييد صلاحيات الجهة المختصة في تقدير الأسباب المناسبة المتعلقة بإبطـال  

  .)٢(الأحكام التحكيمية
 ـ  اولكن بالنظر إلى أنظمة التحكيم الأخرى وإلى اتفاقيات التحكيم التي انضمت إليه

المملكة العربية السعودية نستطيع أن نستشف أسباب الاعتراض على حكم التحكيم، ومـن  
  :)٣(أهم هذه الأسباب ما يلي

ة كأن يكون التحكيم فيما إذا كانت اتفاقية التحكيم غير موجودة أصلاً أو كانت باطل .١
 .لا يجوز فيه شرعاً

 .إذا كان أطراف اتفاقية التحكيم أو أحدهم ناقصاً أو منعدم  الأهلية .٢
                                                 

 .المرجع السابق )١(
  .٢٣٨محمد البجاد،التحكيم في المملكة العربية السعودية،ص )٢(
، ٥م،المادة ١٩٥٨لى، اتفاقية نيويورك،فقرة الأو٣٦، مادة"الأنسترال"القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي )٣(

  .،الفقرة الأولى والثانية٥٣نظام التحكيم المصري،المادة
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إذا كانت هيئة التحكيم قد فصلت في مسائل تخرج عن نطاق صلاحيتها، أو غير واردة  .٣
 .في اتفاقية التحكيم

عليه أطراف التراع في اتفاقيـة  إذا تم تعيين أعضاء هيئة التحكيم بطريقة تخالف ما اتفق  .٤
 .التحكيم، أو تخالف ما ينص عليه نظام التحكيم

إذا لم تحترم هيئة التحكيم أحد المبادئ النظامية الأساسية كمبدأ إعطاء الأطراف الفرصة  .٥
 .الكافية لتقديم ما لديهم من دفاع ودفوع وأدلة

كعدم بيـان أسـباب   إذا خلا حكم التحكيم من متطلبات ينص عليها نظام التحكيم،  .٦
 .الحكم، أو عدم توقيع أعضاء التحكيم عليه ونحو ذلك

 .إذا صدر حكم التحكيم بناء على غش أو تدليس أو تزوير .٧
وإن للجهة المختصة أصلا بنظر التراع حق إبطال حكم التحكيم مـن تلقـاء    ،هذا

كان مخالفا  نفسها؛ وذلك إذا كان موضوع التراع مما لا يجوز تسويته عن طريق التحكيم أو
  .)١(للنظام العام أو الآداب العامة

  
هـ فقد حدد اسباب معينة ١٤٣٣أما بالنسبة لنظام التحكيم السعودي الجديد الصادر عام 

  :لقبول لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم وهي
 بانتهاء سقط أو للإبطال، قابلًا أو باطلًا، الاتفاق هذا كان أو تحكيم اتفاق يوجد لم إذا -أ

 .تهمد

 للنظـام  وفقًا ناقصها، أو الأهلية، فاقد إبرامه وقت التحكيم اتفاق طرفي أحد كان إذا -ب
 .أهليته يحكم الذي

 بتعيين صحيحا إبلاغًا إبلاغه عدم بسبب دفاعه تقديم التحكيم طرفي أحد على تعذر إذا -ج
 .إرادته عن خارج آخر سبب لأي أو التحكيم، بإجراءات أو محكم

                                                 
  .٤٩٠أمين رجا دواس،الرقابة القضائية على أحكام التحكيم الدوليةص )١(
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 علـى  التحكيم طرفا اتفق التي النظامية القواعد من أي تطبيق التحكيم حكم عداستب إذا -د
 .التراع موضوع على تطبيقها

 لاتفـاق  أو النظام، لهذا مخالف وجه على المحكمون عين أو التحكيم هيئة شكلت إذا -هـ
 .الطرفين

 فصل كنأم إذا ذلك ومع التحكيم، اتفاق يشملها لا مسائل في التحكيم حكم فصل إذا -و
 له، الخاضعة غير بالمسائل الخاصة أجزائه عن للتحكيم الخاضعة بالمسائل الخاص الحكم أجزاء

 .وحدها للتحكيم الخاضعة غير الأجزاء على إلا البطلان يقع فلا

 مضمونه، في أثر نحو على الحكم في توافرها الواجب الشروط التحكيم هيئة تراع لم إذا -ز
  .)١(فيه أثرت باطلة تحكيم ءاتإجرا على الحكم استند أو
  

                                                 
  )٥٠(ـ، مادة ÷١٤٣٣نظام التحكيم السعودي الصادر عام  )١(
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عند المقارنة بين أراء فقهاء الشريعة الإسلامية وشراح الأنظمة فيما يتعلق بقابلية حكم 
  :التحكيم للاعتراض تظهر لنا النتائج التالية

ة للموضوع، وهي قابلية حكم التحكيم للاعتراض، فإننا نجد فيما يتعلق بالنقطة الأساسي .١
أن فقهاء الشريعة الإسلامية لهم  السبق في بيان قابلية حكم التحكيم للاعتراض، فهم قد 
بينوا أن الشريعة الإسلامية الغراء قد أجازت للخصوم الاعتراض على حكم التحكـيم  

ع يؤدي لنقضه، وذكـروا  وطلب نقض هذا الحكم من القاضي إذا وجد سبب مشرو
أدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة تدل على هذه المشروعية، ولقد جـاء النظـام   

 .مطابقاً للفقه الإسلامي في قابلية حكم التحكيم للاعتراض عليه
 :بالنسبة لأسباب الاعتراض على حكم التحكيم نقول .٢

اب الاعتراض، فإننا نجد فيما يتعلق بعدم وجود اتفاقية التحكيم، وأا سبب من أسب •
أن الفقهاء قد تصدوا لهذه النقطة وعالجوها قبل الشراح وأطلقوا على هذه الحالة التحكـيم  
الفضولي، بمعنى أن المحكم ينصب نفسه من تلقاء نفسه، فهنا والحالة هذه لا يصـبح فيهـا   

جاء النظـام   هذا، وقد. الحكم الذي يصدره المحكم لازما للخصمين إلا إذا قبلاه ورضيا به
 .موافقًا للفقه الإسلامي فهو قد أجاز للخصم أن يعترض على هذه الحكم إذا شاء ذلك 

فيما يتعلق بالأهلية فالفقهاء لهم السبق  لبيان هذا السبب من شراح النظام، فهم قد  •
بينوا الشروط الواجب توافرها في المحتكمين، وكوم أهلاً للتقاضي؛ وذلك بـأن يكونـوا   

فرها في المحكم كالاجتهاد والبلـوغ  الأهلية، وكذلك قد بينوا الشروط الواجب توكاملي ا
والعقل والإسلام والحرية وغيرها من الشروط، وبالتالي يتضح سبق الفقهاء في ذلك، ولكن 

 .النظام لم يكن مخالفاً للفقه الإسلامي، بل قد جاء موافقاً له في كل ذلك
اته وكونه سبباً من أسباب الاعتراض على حكم فيما يتعلق بتجاوز المحكم لاختصاص •

التحكيم فإننا نجد أن الفقهاء قد تحدثوا عن ذلك قبل شراح الأنظمة، فتحـدثوا أولاً عـن   
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نطاق التحكيم، وأنه لا يكون إلا في الأموال وما في  معناها، وأنه لا يجـوز أن يكـون في   
اشترطوا على المحكـم أن يكـون    العقوبات والحدود والقصاص، وثانياً نجد أن الفقهاء قد

مـا  حكمه قاصراً على المتخاصمين وعلى التراع موضوع التحكيم ولا يتعدى ذلك، كـل  
 .قد تحدث عنه فقهاء الشريعة الإسلامية قبل شراح النظام الذين جاءوا موافقين لهم ذكر
ريقة التي فيما يتعلق بكيفية تعيين أعضاء هيئة التحكيم، وأنه في حالة تعيينهم بغير الط •

اتفق عليها الخصمان تكون سببا من أسباب الاعتراض على حكم التحكيم، فالفقهاء قـد  
بينوا ذلك قبل الشراح ، فبينوا كيفية تعيين المحكمين والشروط الواجب توافرهـا، وبينـوا   

 .كذلك واجبات ومسئوليات واختصاصات المحكمين وذلك قبل الشراح
م بأحد المبادئ النظامية الأساسية كمبـدأ إعطـاء   فيما يتعلق بإخلال هيئة التحكي •

عهم ودفوعهم وأدلتهم فإننا نجد أن الفقهاء هم السابقون االخصوم الفرصة الكافية لإبداء دف
لبيان هذه النقطة من الشراح، فهم قد ذكروا أن الحكم إذا كان مخالفاً لنص من كتاب، أو 

للاعتراض عليه، وأن الحكم إذا صدر مع  سنة، أو إجماع، فإنه في هذه الحالة  يكون عرضة
الإخلال ذه المبادئ الأساسية للعدالة فهو يكون مخالفاً للكتاب والسنة والإجماع، فيكـون  

 .هذا، وقد جاء النظام موافقاً للفقه الإسلامي ولم يخالفه. عرضة للاعتراض عليه
كعدم تسـبيب   أما فيما يتعلق بخلو الحكم من متطلبات ينص عليها نظام التحكيم •

الحكم، أو عدم توقيع المحكم على الحكم، فهذه شروط شكلية لم يهتم الفقهاء ا كاهتمام 
ولكن هذه الشروط تكون ضمن دائرة المباح ما دام أا لم تخالف نصاً من كتاب .  الشراح

  . ولا سنة ولا إجماع بل يتفيأ فيها للمصلحة العامة
ء على غش، أو تدليس، أو تزوير، وأنـه إذا  كذلك بالنسبة للحكم الذي يصدر بنا •

صدر بناء على ذلك يكون عرضة للاعتراض عليه، فالفقهاء لهم السبق في بيان ذلك، فبينوا 
فهو قابل للاعتراض عليـه، وإذا   ،أو الإجماع ،أو السنة ،أن الحكم إذا كان مخالفاً للكتاب

ونجـد أن  . ب والسنة والإجماعصدر بناء على غش أو تدليس أو تزوير يكون مخالفاً للكتا
النظام جاء موافقاً للفقه الإسلامي في أن حكم التحكيم إذا صدر بناءً على غش أو تـدليس  

  .أو تزوير يكون قابلاً للاعتراض عليه
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  :يكون لطالب الاعتراض على حكم التحكيم صفة في الدعوىأن  :الشرط الأول

 فلا يلتفت إلى الاعتراض الصادر من شخص خارجي ليس لـه صـفة في الـدعوى   
فليس له  ،ن يكون قريباً لأحد الخصوم ورأى أن الحكم مجحف في حق قريبهكأ ،التحكيمية

فهنا يجوز له الاعتراض علـى الحكـم بصـفته     أن يعترض على الحكم إلا أن يوكله قريبه
  .)١(وكيلاً

فيجب أن يكون المعترض على حكم التحكيم ذا شأن في القضية التحكيمية، ولـيس  
ن أفراد الأمة له شأن ولو من بعيد في كل قضية مـن  المقصود أي شأن، وإلا فإن كل فرد م

 كالبنيان يشد بعضهم ينن المسلمإحيث  ،قضايا الأمة، وخصوصاً في مجتمع الدولة الإسلامية
  .بعضاً

وتراه كافياً لتخويل المعترض حـق   ،وإنما المقصود شأن تعترف به الشريعة الإسلامية
 اني بالجواب والمخاصمة فيكون مـدعى الثفيكون بمترلة المدعي وتكلف الطرف  ،الاعتراض

  .عليه
وهناك معيار عام يمكن من خلاله معرفة الخصم في القضية وبالتالي يحق له الاعتـراض  

عليه لو أقر يصح  ىفإن كان المدع أن من ادعى على إنسان شيئاً: على حكم التحكيم وهو
وبالتالي يحق له الاعتراض إقراره فيترتب عليه حكم، فإنه يكون بإنكاره خصماً في الدعوى 

على حكم التحكيم، أما إذا كان لا يترتب على إقراره حكم لم يكـن خصـماً بإنكـاره    
  .)٢(وبالتالي لا يحق له الاعتراض على حكم التحكيم

                                                 
  .٥٢٨،ص٢٨ابن قدامه،الشرح الكبير،ج )١(
  .٢٧٨يم ياسين،نظرية الدعوى،صمحمد نع )٢(
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  :أن يكون الاعتراض مسبوقاً بحكم بات ملزم :الشرط الثاني

ات الملزم لطـرفي  إن محل الاعتراض على حكم التحكيم يكون بعد صدور الحكم الب
فلو لم يسبق الاعتراض على حكم التحكيم حكـم بـات    ،الخصومة، فإن هذا الشرط مهم

  .لما كان للاعتراض محل  ملزم
قد يكون الحق لفلان، فلا تعتبر هذه  :أظن أن الحق لفلان، أو قال :فلو أن المحكم قال

الاعتراض عليه لأنه غـير   وبالتالي لا يحق ،ولا يكون للاعتراض حينئذ محل ،الألفاظ حكماً
  .بات ولا ملزم لطرفي الخصومة

أرى أن الحـق  : لو قال القاضي حكماً بعدما شهد العـدول  ": جاء في البحر الرائق
  )أظن ( بمترلة قوله ) رأى ( أو ) أرى ( للمشهود له، لم يكن قضاء لأن قوله 

  . )١("أظن لم يكن قضاء :ولو قال
لابد أن يصدر ممـن لـه    اًوملزم اًن الحكم لكي يكون باتومما تجدر الإشارة إليه هنا أ

أهلا لـلأداء وكـذلك أهـلا     الذي يصدر الحكم فيجب أن يكون المحكمأهلية لإصداره، 
  .للقضاء

ن المعتبر هنا أن يكون المحكم له صلاحية لصدور القـول  إأما ما يتعلق بأهلية الأداء ف
  .والفعل منه على وجه يعتد به شرعاً

وهو أن يكـون   ،رط في المحكم لكي يصح تحكيمه أن يكون أهلا للتصرفولهذا يشت
  .)٢(عاقلا رشيد اًبالغ

فيجب أن يكون  ،أما ما يتعلق بأهلية القضاء فيشترط في المحكم ما يشترط في القاضي
  . )٣(المحكم مسلماً عاقلاً بالغاً حراً بصيراً كليماً سميعاً ذكراً مجتهداً عدلاً

                                                 
 .٢٧٨،ص٦ابن نجيم،البحر الرائق،ج )١(
  .٤١صالح الحسن،الضوابط الشرعية للتحكيم،ص )٢(
  .٤٨المرجع السابق ص )٣(
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 ـفإذا صدر الحكم ال  اًتحكيمي من محكم له أهلية أداء وأهلية قضاء فيكون حكمه بات
فرت فيـه  اذا توإلطرفي الخصومة، وبالتالي يحق للخصم الاعتراض على حكم المحكم   املزم

  .بقية الشروط للاعتراض
  

  :الاعتراض على حكم التحكيم صريحاً وبصيغة الجزم يكون أن :الشرط الثالث

حكم التحكيم بتعبيرات جازمة وقاطعـة وصـريحة    فيجب أن يكون الاعتراض على 
  .)١("أو أظن  ،أشك" :، فلا يصح الاعتراض بنحوليس فيها تردد ولا غموض

وإنمـا   ،فلا يصح فتح باب لقبول الاعتراضات ممن لم يتأكدوا من وجود حقوق لهم
  .يشكون في ذلك

يم فحسـب،  ثم إن هذا الشرط لا يختص بالتعبير المكون للاعتراض على حكم التحك
ولكن التعبير يدل على تحقيقه  ،بل لعله هو المقصود به ،وإنما يختص أيضاً بمدلول هذا التعبير

 ،نه لا يعلم مدى تصديق المعترض لما يدعيه إلا بما ينطبق  به من الكلمـات إف ،أو عدم ذلك
  . ) ٢(ن قوي على الأقلظأو  لدى المعترض هفاشترط فيها ما يدل على وجود تحقيق

 ـ فلو  اًأن المعترض على حكم التحكيم لم يعترض صراحة على الحكم وإنما ذكر ألفاظ
فينبغي عليـه أن   ،واكتفى بذلك فلا يعتبر فعله حينئذ اعتراضاً صريحاً ،تدل على عدم رضاه

  .يصرح باعتراضه على حكم التحكيم 
راض ن هذا الشرط ليس محل خلاف بين العلماء، فهم متفقون على أن يكون الاعتثم إ

   .)٣(صريحاً وبصيغة جازمة لا غموض فيه ولا تردد
  

                                                 
  .١٤٤،ص٤محمد الدسوقي،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،ج )١(
  .٤١٥نظرية الدعوى،ص محمد ياسين، )٢(
 .٣٢٢ات الشرعية وعلم القضاء في المملكة، صنبيل إسماعيل عمر، أصول المرافع )٣(
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  :رض على حكم التحكيم مصلحة في الاعتراضتعللمأن يكون  :الشرط الرابع

تعـود علـى    ،فبناءً على هذا الشرط يجب أن يكون للمعترض منفعة خاصة مشروعة
  .به  ىدعاوثبوت ما  ،رض صحة كلامهالمعترض بناءً على اعتراضه على ف

 ،والعقـل  ،الـدين  :كل ما يفيد في حفظ الأركان الخمسـة : ذه المنافع هين هإثم 
والمال، فكل ما ينفع في حفظ هذه الأركان اعترف به الشارع الحكـيم   ،والنسل ،والنفس

وبناء عليه فـإن   وحماه بتمكين صاحبه من اللجوء للقضاء لاسترداده أو دفع العدوان عنه،
للمعترض مصلحة معتبرة في نظر الشارع تعرضـت  الأصل في قبول الاعتراضات أن يكون 

  .)١(للعدوان
هذا علـى فـرض   فإن المعترض على حكم التحكيم يطلب بذلك منفعة شخصية له، 

إذا اتضح أن إنكاره ليس صحيحاً فإن المنفعة الشخصية تكـون ملغـاة    أما ،صحة اعتراضه
  .لأا غير مشروعة

اء مطالبته بالمصلحة التي اعتـرف لـه   فلا بد أن يترتب للمدعي منفعة معتبرة من ور
  .الشارع ا وحماها له

 الاعتراض على حكـم   اثم إنه لابد من توافر عدة أوصاف  للمصلحة كي يصح
  :التحكيم وهي

 .أا ليست محتملة وإنما محققه :بمعنى ،أن تكون هذه المصلحة المطلوبة بالاعتراض قائمة .١
لشارع الحكيم قد كفلـها للمعتـرض   ن اإحيث مشروعة،  المصلحة أن تكون هذه .٢

 .وحماها له
 .غير مؤجلة: حالة، أيأن تكون هذه المصلحة  .٣
بطالب الاعتراض على أا خاصة : فكوا شخصية، أي ،أن تكون شخصية ومباشرة .٤

 .حكم التحكيم

                                                 
 .٣٠٣محمد ياسين،نظرية الدعوى،ص )١(



- ٧١  - 
 

 بشكل أا تخص طالب الاعتراض على حكم التحكيم :وأما معنى كوا مباشرة، أي
المعترض غير مقصود بتلك المصلحة فإنه والحالـة   أما إذا كان ،مباشرةمباشر لا بصورة غير 

  .)١(هذه لا يحق له الاعتراض على حكم التحكيم
في المصلحة فإن للخصم الحق في رفع اعتراضه على فإذا توافرت هذه الشروط الأربعة 

 التي يجب توافرها في الاعتراض على حكـم حكم التحكيم بجانب تحقق الشروط الأخرى 
  .التحكيم
   

 ـ أن يشتمل حكم ا :الشرط الخامس  فيهـا  وزلتحكيم على سبب من الأسباب الـتي يج
  :الحكمى الاعتراض عل

ن تصـان  أإن الأصل في الأحكام القضائية الشرعية أن تحمل على الصحة ما أمكن و
، وحكم المحكم كحكم القاضي لأنه حكم شرعي )٢(عن الاعتراض عليها فضلاً عن نقضها

صاحب ولاية شرعية، فحكم العدل العالم الذي لم تبد في حكمه ريبة الصحة ولا  صادر عن
  . )٣(يتعقب في حكمه

بشر عرضة للخطأ والسهو والنسيان فقـد   عن اًلما كان حكم التحكيم صادرولكن 
جاءت الشريعة الإسلامية بمبدأ قابلية حكم التحكيم للاعتراض عند وجـود سـبب لهـذا    

  .لحقوق العباد من الضياع وذلك حفظاً ؛الاعتراض
حجية أحكام التحكيم وبين المحافظة على حقـوق  فالشريعة الإسلامية قد جمعت بين 

 ـ  بب العباد من الضياع وذلك بتقريرها لمبدأ الاعتراض على حكم التحكيم عند وجـود س
  .)٤(يقتضي ذلك الاعتراض

                                                 
  .٣١٤المرجع السابق،ص١
  .٦٩٤،ص١الماوردي،أدب القاضي،ج )٢(
  .١٥٠،ص٣المنهل العذب السلسبيل،جالبيضاوي،  )٣(
  .٢٩كام،صمعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحعلاء الدين علي بن خليل الطرابلسي ،  )٤(
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كان معه سبب وبالتالي فلا يحق للخصم طلب الاعتراض على حكم التحكيم إلا إذا 
  .وحجة لاعتراضه

نه والحالة هـذه يجـوز   فإ من كتاب أو سنة أو أجماع لنص اًالفكأن يكون الحكم مخ
 .حيث لا اجتهاد مع النص ،الاعتراض عليه
كأن  )١(فإنه يجوز للخصوم الاعتراض على حكمه بغير مذهبه المحكم إذا حكموكذلك 

لي، ثم حكم بغير المذهب الحنبلـي فهـذا   وتحاكما إلى حنب ،الخصمان حنبليين مثلاً  يكون
لم يحكماه على أن يخرج من قول الإمام احمد ينلأن الخصم  ،راض على حكمهجوز الاعتي 

 .وأصحابه 
بجـور بـين لم    المحكم إذا حكمكذلك يجوز للخصوم الاعتراض على حكم التحكيم 

  .)٢(يختلف عليه العلماء
بأن حكـم   خصوم الاعتراض على حكمه،فيحق لل إذا تجاوز المحكم اختصاصهوأيضاً 

في أمور مما لا يجوز فيها التحكيم شرعا أو تعدى حكمه إلى غير المتحـاكمين، لأن غـير   
القاضي الـذي يملـك الولايـة    بخلاف  المتحاكمين لم يرض بحكمه، وليس له عليه ولاية،

 .)٣(العامة
الزوجة والشريك إذا لمن لا تجوز شهادته لهم كالأب و الابن و ذا حكم المحكمإكذلك 

شهادته على هؤلاء فكـذلك  لأنه لا تقبل  ،وهكان الحكم يتعلق بالشركة أو حكم على عد
 .، فهنا يصح للخصم الذي صدر ضده هذا الحكم أن يعترض عليه)٤(حكمه

أما إذا لم يكن عند الخصم سبب من أسباب الاعتراض على حكم التحكيم فلا يقبل 
  .اعتراضه على الحكم

                                                 
  .٥١،ص١ابن فرحون،تبصرة الحكام،ج )١(
  .٦٣، ص١ابن فرحون،تبصرة الحكام،ج) ٢(
  .٢٨،ص٧، ابن نجيم،البحر الرائق،ج١٣٦،ص٤حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،ج )٣(
  .٢٨،ص٧ابن بجيم،البحر الرائق،ج )٤(
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أن   :ق يتبن لنا أن شروط الاعتراض على حكم التحكيم في الفقه الإسلامي هيمما سب
وأن يكون الحكم  ،يكون لطالب الاعتراض على حكم التحكيم صفة في القضية التحكيمية

على حكم التحكـيم صـريحاً    وأن يكون الاعتراض ،وملزماً اًالذي يراد الاعتراض عليه بات
وأن يشمل  ،مصلحة في الاعتراض على حكم التحكيم وأن يكون للمعترض وبصيغة جازمة،

من الأسباب التي تجعل من الممكن الاعتـراض علـى    اًالحكم الذي يراد الاعتراض عليه سبب
  .حكم التحكيم

فإذا توافرت هذه الشروط جاز للخصم الذي صدر ضده الحكم أن يعتـرض علـى   
 .التحكيم وإلا فلاحكم 
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لقد علق المنظم السعودي قبول الاعتراض على حكم التحكيم الصادر من أحد طرفي 
حتى يتسنى للمحكمة المختصـة   ،فرها في الاعتراضا بد من توالخصومة بشروط شكلية لا

  :بنظر ذلك الاعتراض البت فيه ومن أهم هذه الشروط
  

 و ،أن يكون الاعتراض على حكم التحكيم ضمن المدة المقررة للاعتراض :الشرط الأول
  .قد حددها المنظم السعودي بخمسة عشر يوماً

 على أنه هـ١٤٠٣الصادر عام  حكيم السعوديفنصت المادة الثامنة عشر من نظام الت
يجوز للخصوم تقديم اعتراضام على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة الـتي أودع لـديها   

  . الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين وإلا أصبحت ائية
قدم اعتراضـه  فأوجبت المادة السابقة على طالب الاعتراض على حكم التحكيم أن ي

  .من تاريخ إبلاغه بحكم المحكمعلى الحكم خلال خمسة عشر يوما 
هـ فقد نصت المادة ١٤٣٣أما بالنسبة للنظام الجديد للتحكيم السعودي الصادر عام 

 أي مـن  التحكيم حكم بطلان دعوى ترفع ((الحادية والخمسون الفقرة الأولى على ما يلي 
 تنـازل  يحـول  ولا بالحكم، الطرف ذلك إبلاغ لتاريخ يةالتال يوما الستين خلال طرفيه من

  ))ىالدعو قبول دون التحكيم حكم صدور قبل رفعها في حقه عن البطلان مدعي
حسب المادة السابقة نكون أمام ميعاد حتمي يترتب على فواته سقوط الحق ننا هنا وإف

  .الإجرائي للخصم في الاعتراض على حكم التحكيم
ية إذا تم تقديم الاعتراض على حكم التحكيم بعد انتـهاء المـدة   وتكون الوسيلة الفن

هي رفع الدفع بعدم القبول الذي يمكن أن يتمسك به في أي مرحلة تكـون   ؛المقررة نظاماً
عليه خصومة الاعتراض، ومن أي خصم في الدعوى التحكيمية، بل يجب علـى المحكمـة   
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تى بدون الدفع به من أحد الخصوم باعتبار تثيره من تلقاء نفسها، ح نالمختصة بنظر التراع أ
أن السقوط يعني انعدام حق الخصم في الطعن وانعدام سلطة المحكمة في نظر هذا الاعتـراض  

  .)١(وهذا هو جوهر الدفع بعدم القبول وهو أمر متعلق بالنظام العام
ل بتقديم اعتراضه على الحكم خـلا  يقم الخصم نه إذا لمنفة الذكر فإآوحسب المادة 

ن الحكم يصبح ائياً بانتهاء هذه المدة، ومن ثم يصبح الحكم ائيـا لا يجـوز   إتلك المدة ف
  .الاعتراض عليه فيما بعد

وإن رفض طلب الاعتراض على حكم التحكيم المقدم بعد انتهاء المدة المحددة من  ،هذا
  .تحكيميةشأنه أن يساعد على الاقتصاد في الوقت والنفقات التي تتطلبها العملية ال

  

  :أن يكون الاعتراض على حكم التحكيم أمام الجهة المختصة بنظره :الشرط الثاني

ننا نجد أن المـادة الثامنـة   إف هـ١٤٠٣الصادر عام  بالنظر للنظام التحكيم السعودي
 ـمن النظام تقضي بأن الجهة المختصة أصلاً بنظر التراع هي الجهة التي يقـدم أمام  ةعشر  اه

  .ى حكم التحكيمطلب الاعتراض عل
يجوز للخصوم تقديم اعتراضام على ما يصدر من المحكمـين إلى  " :أنه فنصت على

حكام المحكمـين  أالجهة التي أودع لديها الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم ب
  .)٢("وإلا أصبحت ائية

الثامنـة  هـ فقد نصت المادة ١٤٢٢أما نظام التحكيم السعودي الجديد الصادر عام 
 والمسائل التحكيم حكم بطلان دعوى بنظر الاختصاص كوني((الفقرة الأولى على ما يلي 

 بنظـر  أصـلًا  المختصة الاستئناف لمحكمة معقودا المختصة للمحكمة النظام هذا يحيلها التي
  ))التراع

وليس لهيئة التحكيم التي أصدرت الحكم أن تتولى الفصل في الاعتراض على حكـم  
حيـث تتـولى محـاكم     ،ن مهمة هذه الجهة قد انتهت بإصدار حكم التحكيمإ، فالتحكيم

                                                 
  .وما بعدها ٢٨٥الدولية،صنبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية و )١(
  .١٨،المادة١٤٠٣الصادر عام  نظام التحكيم السعودي )٢(
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كالدوائر التجاريـة في   ،الدرجة الأولى أو ما يماثلها في النظام القضائي السعودي هذه المهمة
  .ديوان المظالم عندما يكون التراع تجارياً

لى حكـم  ويلاحظ من النظام السعودي بأن الجهة المختصة بنظر طلب الاعتراض ع
واختصاصها في هـذه الحالـة   ، التحكيم تكون دائماً من محاكم الدرجة الأولى أو ما يماثلها

يكون اختصاصا نوعياً متعلقاً بالنظام العام، فلا يجوز رفع طلب الاعتـراض علـى حكـم    
  .التحكيم إلى غير هذه الجهة

لى حكـم  فإذا حصل ذلك يتعين على هذه الجهة التي رفع أمامها طلب الاعتراض ع
والإحالة للمحكمة المختصـة بنظـر    ،التحكيم أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص

  .طلب الاعتراض على حكم التحكيم

  

  :أن يقوم الخصم بتقديم طلب يفيد فيه اعتراضه على حكم التحكيم:الشرط الثالث

يكون اعتراضه على حكم التحكـيم ضـمنياً ولا    أنفلا يصح وهذا شرط جوهري 
  .استنباطه من مجرد السكوتيصح 

بتقديم طلب يدل على اعتراضه علـى   حكيمتال حكمبل لابد من قيام المعترض على 
  .هذا الحكم
قد هـ ١٤٠٣السعودي الصادر عام  من نظام التحكيم ةوإن المادة الثامنة عشر ،هذا

 يجوز للخصوم تقديم اعتراضام على ما يصدر مـن المحكمـين إلى  "دلت على ذلك بقولها 
  ".الجهة التي أودع لديها الحكم

  
أن يكون بطلب يقـدم إلى  ولابد  على حكم التحكيم أن الاعتراض إلى هنا فأشارت

تـدل   "تقديم"ن كلمة لأظر طلب الاعتراض على حكم التحكيم، وذلك الجهة المختصة بن
  .فلا يكفي مجرد التأفف من الحكم أو السكوت مثلاً ، ومادي  ملموس على تقديم شيء
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  :توقيع طالب الاعتراض على طلب الاعتراض على حكم التحكيم :الرابع الشرط

عليه من قبل المنظم في نظام الإجراءات الجزائية في المـادة   اًهذا الشرط نجده منصوص
مدة الاعتراض بالتمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم صورة الحكـم وتحديـد   " :بقوله١٩٤

اً أقصاه عشرة أيام لتسليم صورة الحكم مع إثبات ذلك في المحكمة بعد النطق بالحكم موعد
  ".ضبط القضية وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك

خصوصاً تلك القواعد المنصوص عليها  ،ويمكن هنا تطبيق القواعد العامة في التقاضي
في نظام المرافعات الشرعية السعودي، وهذا اتجاه مستقر في المرافعات لـدى التشـريعات   

إن الجهة المختصة بنظر طلب الاعتراض على حكم التحكيم تطبق نفس الإجراءات قارنة، فالم
  .)١(الواردة في قواعد الاعتراض التي تطبق عند نظر الاعتراضات في الأحكام القضائية

  .ولذلك يجب أخذ توقيع طالب الاعتراض على حكم التحكيم

                                                 
 .١٢٨مهيدب المهيدب، تطور أنظمة التحكيم في عهد خادم الحرمين الشريفين،ص )١(
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  :حكم ملزم على حكم التحكيم يسبق الاعتراضأن  :الأول الشرط

لتحكيم أن يسبق ذلك الاعتـراض  فيجب لكي يقوم الخصم بالاعتراض على حكم ا
  .حكم ملزم

ن الحكم الملزم هو محل الاعتراض، وبدون هذا المحل لا يصح الاعتراض، فلا اعتراض لأ
  . ملزم بدون حكم

جميـع   "  : بقوله من نظام التحكيم ةرفي المادة الثامنة عش ذلك المنظمإلى ولقد أشار 
ويجوز للخصوم تقديم اعتراضام علـى مـا   : إلى قوله ،...رة من المحكمينالأحكام الصاد

  .)١("ع لديها الحكميصدر من المحكمين إلى الجهة التي أود
  

وكذلك قد أشارت المادة التاسعة والأربعون من نظام التحكيم السعودي الصادر عام 
 في توافرها الواجب الشروط التحكيم هيئة تراع لم إذا(ذا الشرط بقولها هـ على ه١٤٣٣
  )٢( )فيه أثرت باطلة تحكيم إجراءات على الحكم استند أو مضمونه، في أثر نحو على الحكم

  
يصـدر مـن    على ما" :وقوله، "الأحكام الصادرة من المحكمين" :فيستفاد من قوله

 لطرفي الخصومة ن هذا حكم ملزمأ "فرها في الحكمالشروط الواجب توا"وقوله  ،"المحكمين
  .ولا يكون الاعتراض إلا على مثله

فحكم التحكيم الصادر من المحكم والذي ينهي الخصومة بين طرفي التراع هو الـذي  
عترض عليهيعترض عليه، أما الحكم الذي لا ينهي الخصومة بين طرفي التراع فلا ي.  

                                                 
  .١٨المادة هـ١٤٠٣الصادر عام  نظام التحكيم السعودي )١(
  ).٤٩(هـ المادة ١٤٣٣الصادر عام  نظام التحكيم السعودي )٢(
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  :للتراع بين طرفي الخصومة اسماًأن يكون الحكم ح :الثاني الشرط

الاعتراض عليها قبل صـدور   بين طرفي التراع فلا تقبل الأحكام غير المنهية للخصومة
صـدور  ، وعلى المعترض على حكم التحكيم الانتظار حتى م المنهي للخصومة بينهماالحك

  .الحكم المنهي للخصومة بين طرفي التراع
  

ممن هو بيده في أثناء نظر عقار ورأى المحكم نزعه  بحيازة اًكما لو كان التحكيم متعلق
حيث إنه ينهي الخصومة بين طرفي التراع، هذه لا يعد هذا حكماً ائياً،  نه والحالةفإالقضية، 

  .وبالتالي لا يحق تقديم الاعتراض عليه
  

قد  هـ٣-١٤الصادر عام  نظام التحكيم السعودي من ةوإن المادة الثامنة عشر ،هذا
فهي قد أوجبت على من صدر حكم التحكيم لصالحه أن يقوم بإيـداع   ،ذلكلى أشارت إ

الحكم خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر التراع، ثم بعد ذلك يجوز للخصـوم  
  .تقديم اعتراضام على حكم التحكيم

  
لى عهذه المادة يتضح أن النظام اشترط على الخصم الذي يريد الاعتراض  إلىالنظر بف

قد تم إيداعه لـدى  يكون حكماً ائياً  عليه رضتيريد أن يع الحكم الذي حكم التحكيم أن
  .لجهة المختصة أصلاً بنظر التراعا

 ،ائيـة   أحكـام التي تودع لدى الجهة المختصة بنظر التراع هي  الأحكامجميع  فإن
  .اوبالتالي يحق للخصم الاعتراض عليه

ائياً وبالتالي  لجهة المختصة بنظر التراع لا يعد حكماًودع لدى االحكم الذي لم يأما 
  .لا يحق للخصوم تقديم اعتراضام عليه
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  :أن تكون للمعترض على حكم التحكيم صفة في القضية التحكيمية :الثالث الشرط

فيشترط لقبول الاعتراض على حكم التحكيم أن يكون ممن له الحق في تقـديم هـذا   
  .الاعتراض

فلا يلتفت إلى  الشخص الذي خوله النظام للاعتراض على حكم التحكيم،فيكون هو 
الاعتراض الصادر من شخص خارجي ليس له صفة في القضية التحكيمية كأن يكون قريباً 

  .فليس له أن يعترض على الحكم ،بهلأحد الخصوم ورأى أن الحكم مجحف في حق قري
وهـذا  في القضية التحكيميـة  ذا شأن  أن يكون المعترض على حكم التحكيم فيجب

  .ه حق الاعتراض على حكم التحكيمكافياً لتخويل به المنظم له وجعله رفاعت قد شأنال
يتضح لنا أن  هـ١٤٠٣من نظام التحكيم الصادر عام  ةوبالنظر إلى المادة الثامنة عشر

  .مالمنظم  قد سمح للخصوم فقط بتقديم اعتراضام على ما يصدر من المحكمين من أحكا
يجوز للخصوم تقديم اعتراضام على ما يصدر من المحكمـين  " :أنه فنصت المادة على

  ".إلى الجهة التي أودع لديها الحكيم
هـ قد أشار إلى ١٤٣٣وكذلك بالنسبة لنظام التحكيم السعودي الجديد الصادر عام 

 وقـت  تحكـيم ال اتفاق طرفي أحد كان إذا(هذا الشرط في المادة التاسعة والأربعون بقوله 
  )الأهلية فاقد إبرامه

وعند النظر في نظام التحكيم السعودي فإننا نجد أن المنظم قد سكت عن حق الغـير  
من خارج الخصومة في الاعتراض على حكم التحكيم فبالتالي نرجع إلى تطبيـق القواعـد   

كـان  العامة في التقاضي، فإن الجهة المختصة بنظر طلب الاعتراض على حكم التحكيم إذا 
نظر طلـب  الطلب من شخص خارج الخصومة فإنه والحالة هذه يجب على الجهة المختصة ب

أن تطبق نفس الإجراءات الواردة في قواعد الاعتراض والطعن التي تطبق عند نظر  الاعتراض
  .)١(طلبات الطعن في الأحكام القضائية

   

                                                 
  .١٢٨مهيدب المهيدب، تطور أنظمة التحكيم في عهد خادم الحرمين الشريفين،ص )١(
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  :في اعتراضه أن يكون لطالب الاعتراض على حكم التحكيم مصلحة :الرابع الشرط

فلا بد أن تترتب للمعترض على حكم التحكيم منفعة معتـبرة مـن وراء مطالبتـه    
  .بالاعتراض على حكم التحكيم

فالمعترض على حكم التحكيم يطالب بمنفعة شخصية له قد اعترف لـه المـنظم ـا    
  .وحماها له

لحة فالأصل لقبول الاعتراض على حكم التحكيم أن يكون للمعترض على الحكم مص
دحض الحكم  ويطالب باعتراضه هذا في نظر المنظم وقد تعرضت للعدوان،معتبرة ومشروعة 
  .الذي صدر ضده

  .هذا إذا تبين للجهة المختصة أصلاً بنظر التراع صحة اعتراضه على حكم التحكيم
اعتراضه على الحكم ليس صحيحاً فـإن   ناتضح للجهة المختصة بنظر التراع أإذا أما 

فهي ذه الحالة تكون غير مشـروعة، فحينئـذ لا يحـق    خصية تكون ملغاة، المصلحة الش
  . للخصوم الاعتراض على حكم التحكيم

 إلىوبالنظر إلى نظام التحكيم السعودي نرى أنه قد خلى من الإشارة ولو من بعيـد  
ة قد نص على هـذا  يعن المنظم في نظام المرافعات الشرهذا الشرط ولكننا في المقابل نرى أ

لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشـروعة،  "  :لشرط بقولها
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو 

  .)١("الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند التراع
اض على حكم التحكيم أن الجهة المختصة بنظر طلب الاعتر سابقاً  وكما ذكرنا ،هذا

تطبق نفس الإجراءات الواردة في قواعد الاعتراض التي تطبق عند نظـر الاعتراضـات في   
  .)٢(الأحكام القضائية

قبل الاعتراض على حكم التحكيم أن يكون لطالـب  فيتبين مما سبق أنه لابد لكي ي
  .الاعتراض مصلحة في اعتراضه على حكم التحكيم 

                                                 
  .٤نظام المرافعات السعودي،  المادة )  ١(
 .مهيدب المهيدب،تطور أنظمة التحكيم في عهد خادم الحرمين الشريفين )٢(
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ن حكم التحكيم قد اشتمل على سبب من أسباب الاعتـراض  أن يكو :الخامس الشرط

  :عليه

إن هناك العديد من الأسباب التي يجوز لأي من أطراف التراع الاعتراض على حكـم  
  :التحكيم إذا وجد أحدها ومن أهمها ما يلي

إذا كانت اتفاقية التحكيم غير موجودة أصلاً أو كانت باطلة كأن يكون التحكيم  .١
 .ه شرعاًفيما لا يجوز في

 .الأهلية لتحكيم أو أحدهم ناقصاً أو منعدمإذا كان أطراف اتفاقية ا .٢
إذا كانت هيئة التحكيم قد فصلت في مسائل تخرج عن نطاق صلاحيتها أو غـير   .٣

 .واردة في اتفاقية التحكيم
إذا تم تعيين أعضاء هيئة التحكيم بطريقة تخالف ما اتفق عليه أطراف الـتراع في   .٤

 .أو تخالف ما ينص عليه نظام التحكيم اتفاقية التحكيم
إذا لم تحترم هيئة التحكيم أحد المبادئ النظامية الأساسية كمبدأ إعطاء الأطـراف   .٥

 .الفرصة الكافية لتقديم ما لديهم من دفاع ودفوع وأدلة
إذا خلا حكم التحكيم من متطلبات ينص عليها نظام التحكيم كعدم بيان أسباب  .٦

 .اء التحكيم عليه ونحو ذلكالحكم أو عدم توقيع أعض
  .إذا صدر حكم التحكيم بناء على غش أو تدليس أو تزوير .٧

وإن نظام التحكيم السعودي لم يحدد أسباباً معينة للاعتراض على حكم التحكيم  ،هذا
إلا أن لأي من أطراف التراع حق الاعتراض على حكم التحكيم إذا ما وجد سـبب مـن   

  .)١(الأسباب المذكورة أعلاه
   

                                                 
  .١٢٧مهيدب المهيدب،تطور أنظمة التحكيم في عهد خادم الحرمين الشريفين،ص )١(
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إذا أردنا المقارنة بين آراء فقهاء الشريعة الإسلامية وبين شراح الأنظمة المعاصـرة في  
  :ائج التاليةالشروط التي يجب توافرها لقبول الاعتراض على حكم التحكيم فقد تظهر لنا النت

نرى أن فقهاء الشريعة الإسلامية و شراح الأنظمة متفقون فيما بينـهم علـى    :أولا
وجوب توفر شروط معينة لقبول الاعتراض على حكم التحكيم، وفي حال تخلـف أحـد   

  .لا يكون مقبولاً على حكم التحكيم الشروط فإن الاعتراض
ديد وتعيين هذه الشروط من سبق في تحلهم  ال نرى أن فقهاء الشريعة الإسلامية :ثانياً

  .المعاصرة شراح الأنظمة
على حكم  كون المعترضأن ي على حكم التحكيم، فهم قد اشترطوا لقبول الاعتراض

 على الحكم ، وأن يكون له مصلحة في اعتراضهصاحب صفة في القضية التحكيمية التحكيم
المراد الاعتراض عليه حكمـاً   وأن يكون الحكم وأن يكون اعتراضه صريحا وبصيغة جازمة،

 ـ   أن ن هذا الحكم يجبإثم  ،اًولازم اًبات  ايشتمل على سبب من الأسباب الـتي يجـوز فيه
  .الاعتراض على حكم التحكيم

قبل شراح الأنظمة المعاصرة الذين كانوا موافقين للفقهـاء في تعـيين    وهذا كله كان
  .وتحديد هذه الشروط

قاً ، فكما بيناُ سـاب للاعتراض على حكم التحكيم شكليةفيما يتعلق بالشروط ال :ثالثاً
  .من أن الأنظمة المعاصرة وشراحها يهتمون دائماً بالشروط الشكلية

لأا شروط تعود بالنفع والمصلحة  ،وهذه الشروط من الناحية الشرعية، لا مانع منها
  .لأطراف التراع

 ،-صلى االله عليه وسـلم -لا تخالف كتاب االله وسنة رسوله الأ فهي شروط مباحة،
  .ولأا إجراءات تنظيمية تعود بالنفع على أطراف التحكيم



- ٨٥  - 
 

  
  
  
  
  

אא 
אאאא 

 
  :ويشتمل على المباحث التالية

אאWאאא 
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אאWאאאא
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  :ويشتمل على ثلاثة مطالب
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اض على الحكم الذي يصدره المحكم مدة معينة للاعتر الإسلامية لم يحدد فقهاء الشريعة
  .كما يفهم من عموم نصوصهم في مشروعية نقض الحكم عند وجود سببه

ما يعرف بالتدرج في التقاضي، فكان  قبل تنظيم ولاية القضاء، ونشأت وقد كان هذا
  .القاضي يحكم فيصبح حكمه ائياً، لا ينظره أو يتعقبه غيره من القضاة

ديثة في العصور المتأخرة التي قامت على مبدأ نظر القضية وبعد حدوث التنظيمات الح
الواحدة لدى أكثر من جهة قضائية اقتضى الأمر أن تحدد مدة يمهل فيها الخصـم لتقـديم   

  .، من أجل رفع القضية إلى جهة أعلى من الجهة التي أصدرت الحكماعتراضه
ض على الحكم مدة ثلاثة في زمن الدولة العثمانية فحدد للاعترا التنظيم وقد عمل ذا

ومستدعى التمييز إما أن يكون المحكوم له، أو المحكوم عليه، "  :أشهر، فجاء في درر الحكام
فإذا كان المحكوم عليه فله اعتباراً من تاريخ تبليغ الإعلام له بموجب الأصول أن يعترض على 

  .)١("الحكم بظرف ثلاثة أشهر، فإذا اعترض بعد ذلك فلا يسمع اعتراضه
  .وأما المحكوم عليه غيابياً فله أن يعترض على الحكم، وليس له مدة مخصوصة

وبما أن الاعتراض على الحكم هو دفع للدعوى فليس " : جاء في درر الحكام ما نصه
في الأحكام الشرعية مدة مخصوصة له، يعني له في الأحكام الشرعية أنه إذا اطلع المحكوم عليه 

لاعتراض على الحكم في مدة ثلاثة أشهر، أو في مدة ثلاثة سنوات، على الحكم الغيابي يجب ا
وأنه لا يسمع الاعتراض بعد ذلك، فلذلك يستمع دفع الدعوى ما لم يمنع استماع الدعوى 

  .)٢("بحصول مرور الزمن
  

                                                 
  .٦٣٦،ص٤علي حيدر، درر الحكام، ج )١(
  .٦٢٧،ص٤المرجع السابق،ج )٢(
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هو  )١(في جواز تحديد مدة للاعتراض على الحكم -رحمهم االله تعالى-ومستند الفقهاء 
؟ أبقيت لك حجة: عذاره بأن يسألهإكم أن يفعله من إمهال الخصم ولمحالقياس بما يشرع ل

في رسالته إلى  -رضي االله عنه-، وهو مأخوذ من قول عمر لإحضارهاويحدد له أمدا معينا 
واجعل لمن ادعى بينة أمداً ينتهي إليه، فإن أحضر بينـه  "أبي موسى الأشعري رضي االله عنه 
  ".يه، فإن ذلك أجلى للعمى، وأبلغ في العذرأخذ بحقه، وإلا وجهت القضاء عل

كوم عليه نسخة من الإعلام عند اعتراضه على الحكم، يبين لـه فيهـا   وتكون مع المح
الأسباب الموجبة للحكم، حتى يقف عليها ولا يظن أن قد جار عليه، ولكي يـتمكن مـن   

حكام الشـرع،  عرض الحكم على العلماء في أثناء مدة الاعتراض لكي يتأكد من مطابقته لأ
   .)٢(ويبني اعتراضه على ما يجد فيه من الخلل

  
ولو أن الخصم قام بالاعتراض على حكم التحكيم بعد مضي المدة المحددة للاعتـراض  
على الحكم فالذي يظهر أن حقه في الاعتراض يسقط إذا كان يعلم ذا التنظيم وما يترتب 

ا الأمر، ولم يوضح له المحَكم ذلك، فإن حقه على الإخلال به، أما إذا كان ممن يخفى عليه هذ
  .لا يسقط بل ينبغي أن يعتد باعتراضه على الحكم

عندما سئل عن قضية أصدر فيها القاضي   )٣(-رحمه االله-قال الشيخ محمد بن إبراهيم
حكمه، ثم سلم الصك إلى الخصم لتقديم لائحته لاعتراضه عليه ولكنه لم يعده إلا بعد انتهاء 

  :قررة بأحد عشر يوماًالمدة الم
نشعركم بأنه إذا كان فضيلة القاضي قد أوضح للخصم إذا تأخر عن المدة المقـررة  " 

يسقط حقه في التمييز فإن حقه في ذلك سقط، بناء على تأخره، وإن كان لم يوضـح لـه   

                                                 
 .١٠١٥،ص٣أحمد الخضيري، نقض الأحكام القضائية،ج )١(
  .٦٠٧،ص٤درر الحكام،ج )٢(
هو شيخ مشايخنا الأمام العلامة سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن شـيخ   )٣(

هـ وتوفي يـوم  ١٣١١وهاب رحمهم االله من نبي تميم، ولد رحمه االله يوم عاشوراء من عام الإسلام محمد ابن عبدال
الـدرر السـنية ابـن قاسـم     . سـنة ٧٨هـ،عن عمر ينـاهز  ١٣٨٩الأربعاء الرابع والعشرين من رمضان عام 

  .٢٤٢،ص١علماء نجد، عبداالله البسام،ج. ٣٧٣،ص١٦ج
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ذلك، أو كان الخصم ممن يخفى عليه إدراك مثل هذه الأمور وما يترتب عليها، فإنه ينبغي أن 
  ".يحال الحكم للتمييز

وهذا التفصيل فيه مراعاة لجانب النظام الذي قرر مدة محددة يجب التقييد ا، والالتزام 
ا داخل في طاعة ولي الأمر، وفيه أيضاً مراعاة لحال الخصم الذي يجهل هذا الإجراء فيعذر 

  .)١(بتأخره
تقدم، وذلك لأن  مام في جميع ماوحكم المحكم كحكم القاضي المنصوب من قبل الإ

صادر من صاحب ولاية شرعية شأنه شأن الحكم الصادر من القاضي الـذي  حكم المحكم 
  .ولاه الأمام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١٠١٧-١٠١٦،ص٣أحمد الخضيري، نقض الأحكام القضائية،ج )١(
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 ـ   ب تحدد أنظمة التحكيم في كثير من الدول مدة معينة يجب أن يقـدم خلالهـا طل
وجـوب تقـديم    نـص علـى   الإنجليزيالتحكيم  قانونلى حكم التحكيم، فالاعتراض ع

الاعتراض على حكم التحكيم خلال ثمانية وعشرين يوماً من تاريخ صدور الحكم، كما أن 
بوجوب تقديم طلب الاعتراض على حكم التحكيم  ضىقانون الإجراءات المدنية الفرنسي ق

وجب تقديم الاعتراض ي فقد أتحكيم المصرخلال شهر من تاريخ إعلانه للخصوم، أما في ال
على حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكـيم للمحكـوم   

  .)١(عليه
فقد قضت المادة الثامنـة   هـ١٤٠٣القديم الصادر عام  أما نظام التحكيم السعودي

وماً من تاريخ على أن يقدم طلب الاعتراض على حكم التحكيم خلال خمسة عشر ي ةعشر
  .إعلان الحكم إلى أطراف التراع

ويجوز للخصوم تقديم اعتراضام على ما يصدر من المحكمين "  :فنصت على ما يلي
إلى الجهة التي أودع لديها الحكم خلال خمسة عشر يوما من تـاريخ إبلاغهـم بأحكـام    

  .)٢("المحكمين وإلا أصبحت ائية 
هـ فقد نصت المادة الحادية ١٤٣٣دي الجديد لعام أما بالنسبة لنظام التحكيم السعو
 طرفيه من أي من التحكيم حكم بطلان دعوى ترفع(والخمسون الفقرة الأولى على ما يلي 

 البطلان مدعي تنازل يحول ولا بالحكم، الطرف ذلك إبلاغ لتاريخ التالية يوما الستين خلال
  .)٣( )ىدعوال قبول دون التحكيم حكم صدور قبل رفعها في حقه عن

                                                 
  .١٢٨مهيدب المهيدب، طور أنظمة التحكيم في عهد خادم الحرمين الشريفين،ص )١(
  .١٨،المادةهـ١٤٠٣لعام  نظام التحكيم السعودي )٢(
  .٥١هـ، المادة ١٤٣٣نظام التحكيم السعودي لعام  )٣(
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ن هذا الميعاد يبدأ من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، فهو لا يبدأ من وإ
تنقضـي فتـرة    بل من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه، خاصة وقدتاريخ صدور حكم المحكم 

خاصة في المنازعات المتعلقة بالتجـارة   للمحكوم عليه، طويلة بين صدور الحكم وبين إعلانه
نا لا يبدأ ميعاد الاعتراض على حكم التحكيم من تاريخ صدوره بل من تـاريخ  فه الدولية

  .)١(تبليغه للمحكوم عليه
فإذا لم يعلن المحكوم عليه بالحكم خلال هذا الميعاد ظل هذا الميعـاد مفتوحـاً لحـين    
إعلانه، ولا يغني عن الإعلان أي إجراء آخر حتى ولو كان المحكوم عليه قد حضر جلسـة  

الحكم أو استلم صورة الحكم من هيئة التحكيم ووقع عليها، ومن ثم فإن ميعاد رفع النطق ب
  .الاعتراض على حكم التحكيم لا ينفتح إلا من تاريخ الإعلان وفقاً للقواعد العامة

وهذا الميعاد ميعاد حتمي يجب أن يتم الاعتراض على حكم التحكيم خلاله، فإذا فات 
وهذا السقوط متعلق بالنظام العام في رفع هذا الاعتراض،  ليههذا الميعاد سقط حق المحكوم ع

  .)٢(وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها
ونتيجة لما تقدم فقد ثار التساؤل حول مدى صحة قبول نظر الاعتراض على حكـم  

  .التحكيم المقدم بعد انتهاء المدة المحددة لرفع هذا الاعتراض
الدول كالقانون السعودي من أي نص يجيب  لقد خلت أنظمة التحكيم في كثيراً من

إلا أن أنظمة التحكيم في بعض الدول كالنظام السويدي قضى بفقـدان   ،على هذا التساؤل
الخصم لحقه في رفع الاعتراض على حكم التحكيم إذا انتهت المدة المحددة للاعتراض، هـذا  

المختصة بنظر طلـب   ولقد قضت أنظمة التحكيم في دول أخرى كالنظام اليمني بأن للجهة
في تقديم الاعتراض الاعتراض على حكم التحكيم سلطة تقدير الأسباب التي أدت إلى التأخر 

كوجود قوة قاهرة منعت من تقديم الاعتراض، وذلك قبل أن تقرر هذا  ،على حكم التحكيم
  .)٣(الجهة قبول أو رفض نظر ذلك الاعتراض

                                                 
  .٢٨٤نبيل عمر،التحكيم في المواد المدنية والتجارية،ص )١(
  .٥٨٩ أصول التحكيم،صمحمود يونس، المرجع في )٢(
  .١٢٨تطور أنظمة التحكيم في عهد خادم الحرمين الشريفين،ص مهيدب المهيدب، )٣(
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م المقدم بعد انتهاء المدة المحددة من ن رفض نظر طلب الاعتراض على حكم التحكيإو
  .شأنه أن يساعد على الاقتصاد في الوقت والنفقات التي تتطلبها العملية التحكيمية

كما إنه يتماشى مع أهم ميزةً للتحكيم ألا وهي السرعة، فإن الحكم يصـبح ائيـاً   
ه الاعتراض على هذا بمرور هذا الميعاد من غير الاعتراض عليه، وبالتالي لا يحق للمحكوم علي

  .الحكم بعد انقضى هذا الميعاد
ط فلذلك نستطيع أن نقول إن ما يتماشى مع طبيعة نظام التحكيم السعودي هو سقو

  .ميعاد رفع الاعتراض دون أن يقدم اعتراضه على الحكم  حق المحكوم عليه بعد انتهاء
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אאא 
  

لة ميعاد رفع الاعتراض على حكـم التحكـيم   أعند المقارنة بين الفقه والنظام في مس
  :نقول

 اننا نجد أنظمة التحكيم المختلفة ومن بينها نظام التحكيم السعودي قد حددت ميعادإ
الميعـاد   حيث لا يقبل طلب الاعتراض بعد فوات هذا، للاعتراض على حكم التحكيم امعين

المحدد، ولكن نجد أن الفقه الإسلامي هو الأسبق في بيان وتحديد ذلك، فإن تحديد هذا الميعاد 
وقد نصوا عليه في كتبهم ومن ذلك ابن فرحـون في   -رحمه االله تعالى -قد سبق إليه الفقهاء
  :حيث قال ما نصه ،كتابه تبصرة الحكام

، )١(النظر فيه، والإثبات كدعوى الرباعوالآجال مختلفة، فإن كان الأجل فيما يطول " 
، ثم يتلَوم عليه بثلاثة أياموالأصول والوراثات، أجل خمسة عشر يوماً، ثم ثمانية أيام، ثم أربعة 

أيام تتمة ثلاثين يوماً، ويوقفه الحاكم عند تمام كل أجل من هذه الآجـال، ثم يوسـع لـه    
  ".بالأجل الثاني إلى تمام الشهر

  ".جل الأول عشرين يوماً تلوم عليه عشرة أيامب الأوإن ضر: " وقال
  .)٢("جل والتلوممن ثلاثين يوماً، فيدخل فيه الأ وله أن يضرب له أجلاً قاطعاً: " وقال

جديـد،   ءبشي على الأنظمة الوضعية فهي لم تأت وذا تعرف سبق الفقه الإسلامي
عاد الاعتراض على حكـم  ونظمت ذلك، وإلا فإن الأصل في تحديد مي توإنما رتبت وقسم

  .التحكيم هو الفقه الإسلامي

                                                 
  .جمع ربع، وهي المترل ودار الإقامة: الرباع )١(

  .١٨٩،ص٢ابن الأثير، النهاية،ج: انظر
  .١٤٧-١٤٦،ص١ابن فرحون، تبصرة الحكام،ج )٢(
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وهذا التقسيم والتنظيم من الأنظمة المعاصرة قد نص على جوازه الفقهاء، فلقد بينـوا  
جعل ذلك منوط بما يـراه   وإنمافي مواطن كثيرة أن ثمة أحكاماً لم يرد الشرع بالنص عليها، 

  .رحمة منه بعبادهالحكام واتهدين في كل عصر حكمة منه جل وعلا و
وهذه التنظيمات مردها إلى السياسة الشرعية المبنية على المصالح المرسـلة والمنوطـة   

  .بمصالح الرعية
ص عليها الشافعي وقال مام على الرعية منوط بالمصلحة، نرف الإتص: " قال السيوطي

  .)١("مام من الرعية مترلة الولي من اليتيممترلة الإ" 
عيد بن منصور في سننه، قال حدثنا أبو الأحوص عـن أبي  وأصل ذلك ما أخرجه س
إني أنزلت نفسي من مـال  "  :-رضي االله عنه-قال عمر : إسحاق عن البراء بن عازب قال

االله بمترلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منـه فـإذا أيسـرت رددتـه فـإن اسـتغنيت       
لأا تنظيمـات تعـود بـالنفع     ،منها ومما تقدم يتبين لنا أن هذه التنظيمات لا مانع

  .والمصلحة لأطراف التراع
 -صلى االله عليه وسلم-لا تخالف كتاب االله وسنة رسوله الأ فهي تنظيمات مباحة،

  .على أطراف التحكيم ةنفعولأا إجراءات تنظيمية تعود بالم

                                                 
 .١٢١ص،عبدالرحمن السيوطي، الأشباه والنظائر )١(
  .١٨٨-١٧٨،ص١،ج٥٨٤سنن سعيد بن منصور،حديث رقم )٢(
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  :مل على ثلاثة مطالبويشت
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التحكيم عقد يجمع بين بعض خصائص عقود المعاملات، وبعـض مـن خصـائص    
الأحكام القضائية، ومن خصائص العقود أن يكون تنفيذها والتزام آثارها بيد أطراف العقد، 

  .العقد الذي عقدوهفيكون تنفيذ حكم التحكيم بيد الخصوم لأنه ثمرة 
الـتي طالمـا    ،يصدر المحكم ثمرة جهدهوبعد الانتهاء من مراحل أي دعوى تحكيمية 

انتظرها الأطراف وهم يتطلعون بلهفة لمعرفة ما سيصدره المحكم الذي ارتضوا اللجوء إليـه  
  .تبدأ مرحلة جديدة، وهي مرحلة ما بعد الحكموبعد مرحلة إصدار الحكم . بإرادم الحرة

  :بعد صدوره لا يخرج عن أحد أمرين حكم المحكمن وإ
  .يقبل الخصمان الحكم ويسعيان لتنفيذه: الأولى
  .أو يرفضه أحدهما الخصمان الحكم، أن يرفض : الثانية

فإذا قبل الطرفان حكم المحكم نفذ في حقهما وقام كل منهما باختياره طواعية بتنفيذ 
  .)١(ى لإجراء التنفيذموجبه دون أن يقتضي ذلك تدخلا من جهة أخر

فغالباً ما يبدأ الطـرف   أما الحالة الثانية وهي رفض الخصوم أو أحدهما حكم المحكم، 
وذلـك  ، حكم المحكم أو عرقلة تنفيذهوع إبطال الذي صدر الحكم ضده بالتفكير في موض

  .بالاعتراض عليه أمام الجهات المعنية بالنظر في هذه الاعتراضات
ية لا يكون الحق للاعتراض على الأحكام الشرعية سواء القضائية في الشريعة الإسلامو

منها أو التحكيمية إلا أمام من له الحق في إبرامها، وإبرام الأحكام لا يكـون إلا للحكـام    
  .)٢(الشرعيين

                                                 
  .٣٧٣التحكيم بين الشريعة والقانون،  عامر رحيم،  )١(
  .١٢٦الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام،ص )٢(
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يكون إلا أمام أحد ثلاثة، ذلك  ن الاعتراض على حكم التحكيم لاأ لنا مما سبق يتبين
  -:وهم اءالأحكام الشرعية ابتد ن لهم الحق في إبراملأ

 .الحَكم الذي أصدر الحُكم •
 .حكم آخر •
 .القاضي المختص •

  :خركل واحد منهم حكم مخالف عن الآ أماموللاعتراض 
  .كم الذي أصدر الحُكمالاعتراض على حكم التحكيم أمام الحََ: أولاً

بناء على  نهفإنه لا يملك نقضه والرجوع ع ،إذا أصدر الحَكم حكمه وانتهى من ذلك
  .ن ولايته قد انتهت بإصدار الحُكم، فلا يحق له الرجوع عنهاعتراض الخصوم، وذلك لأ

فلو صرح بالرجوع عن حكمه الأول، أو أصدر حكما غيره يناقضـه لم يؤخـذ إلا   
  .)١(بالأول

 في الفقه الإسـلامي  وبناء على ذلك لا يحق للخصوم الاعتراض على حكم التحكيم
  .قد انتهت بإصدار الحكم ن ولاية المحكمأصدر الحُكم، وذلك لأ لذيأمام الحَكم ا
للخصوم الاعتراض على حكـم   خرآالاعتراض على حكم التحكيم أمام حكم : ثانياً

  .)٢(التحكيم أمام حكم آخر، ليحكم فيه بصحة أو بطلان
كم القاضي فإنه والح افإن الحَكم الجديد إذا وجد بالحُكم سببالة من أسباب نقض ح

  .هذه يجوز له نقض حكم الحَاكم الأول بناء على اعتراض الخصوم أمامه
من الأسباب التي تجوز فيها نقض حكم القاضي اولا يحق له نقضه إذا لم يجد فيه سبب .
  .)٣(الحَكم الأول به، فهو ليس طرفاً في القضية رضيهذا ولا يشترط لصحة التحكيم الجديد 

  المختص بالتراع التحكيم أمام القاضيالاعتراض على حكم : ثالثاً
                                                 

 .٣٩٩،ص٣الفتاوى الهندية،ج )١(
  .٢٧،ص٧ابن نجيم،البحر الرائق،ج )٢(
 .٢٨،ص٧المرجع السابق،ج )٣(
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فكما أن للخصوم الاعتراض على حكم التحكيم أمام حكم آخر فكذلك لهم الحق في 
  .المختص الاعتراض على حكم التحكيم أمام القاضي

فإنه يحكم فيه بصـحة أو   المختص فإذا تم الاعتراض على حكم التحكيم أمام القاضي
  .)١(بطلان

من الأسباب التي يجوز فيها نقض حكـم   اإذا وجد فيه سبب وله في سبيل ذلك نقضه
، القاضي، فحكم المحَكم كحكم القاضي لا يجوز نقضه إلا بما يجوز فيه نقض حكم القاضي

دية لنقض الحكم القضائي فلا يحق له قبول الاعتراض ؤمن الأسباب الم اأما إذا لم يجد فيه سبب
  .بتنفيذ الحكم بل عليه أن يرفض ذلك الاعتراض، ويقوم

وقد لا يقوم المحكوم عليه برفع الاعتراض علي حكم التحكيم ولكن تنفيـذ الحكـم   
يكون متوقفاً على موافقة ولي الأمر، أو لا يمكن إتمامه إلا بواسطة أجهزة السلطة، ففي هذه 

  .الحالة ينبغي عرض الحكم على الجهة القضائية للتأكد من صحته
ختص بفحص الحكم، ليتأكد مـن تـوافر شـروط    ي المففي هذه الحالة يقوم القاض

الصحة، واللزوم في التحكيم والحكم، وخلوهما مما يبطلهما، وذلك بأن لا يكـون الحكـم   
امتضمن دي إلى نقض الأحكام القضائيةؤمن الأسباب التي ت اسبب.  

افإذا كان حكم التحكيم متضمن دي إلى نقض حكم القاضي ؤالتي ت من الأسباب اسبب
  .)٢(يقوم بنقضه عليه أن جازت الحكم بلإنه والحالة هذه يجب على القاضي عدم فإ

                                                 
 .١١١،ص١٦ج سوط،المب السرخسي، )١(
 .٣٩٠سلامي،صد الغزالي، التحكيم في الفقه الإحسن بن أحم )٢(
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المبدأ أن للطرفين المتنازعين في التحكيم كامل الحرية في الاتفاق على الجهة التي يقـدم  
سواء أكانت الجهة التي أصدرت القرار أم جهـة   تحكيم،لها طلب الاعتراض على حكم ال

  .)١(أخرى غيرها
بيد أن الأمر يختلف حين يوجب نظام التحكيم على طرفي الـتراع تقـديم طلـب    

  .حيث لا يحق لهم تقديمه لغير هذه الجهة المحددة التحكيم لجهة معينة،  الاعتراض على حكم
هات التي يقدم بين يديها الاعتـراض  التصريح بالجبقوانين التحكيم  وقد جاءتهذا 

  .على حكم التحكيم
بالجهة التي يقدم أمامها الاعتراض على  التي صرحت هذه القوانين تاختلف قدولكن 

  .ظر طلب الاعتراض على حكم التحكيمبشأن الجهة التي تختص بن حكم التحكيم
بـات  حيث ذهبت بعض الدول كالأرجنتين إلى أن هيئة التحكيم تخـتص بنظـر طل  

ويجوز للخصوم أن يعترضوا على حكم هيئة التحكيم المتعلق  ،الاعتراض على حكم التحكيم
  .بطلب الاعتراض على حكم التحكيم أمام محكمة الاستئناف 

بينما ذهبت كثير من الدول إلى أن المحكمة القضائية هي الجهة التي تختص بنظر طلب 
الدول كهولندا إلى أن محكمة الدرجة قد ذهبت بعض هذه والاعتراض على حكم التحكيم، 

الأولى التي يقع  داخل نطاقها مكان التحكيم هي التي تختص بنظر طلب الاعتراض المقـدم  
  .ضد الحكم الصادر في العملية التحكيمة 

بينما ذهبت دول أخرى كفرنسا ومصر بجعل اختصاص نظر طلب الاعتراض علـى  
  .)٢()ة  الاستئنافمحكم( حكم التحكيم لمحكمة الدرجة الثانية

                                                 
  .١٦٧صادق الجبران،التحكيم التجاري الدولي،ص )١(
  .١٢٦يدب،تطور أنظمة التحكيم في عهد خادم الحرمين الشريفين،صمهيد المه)٢(
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دة المانا نجد أن فإن هـ١٤٠٣القديم الصادر عام  حكيم السعوديتنظام الإلى  وبالنظر
بأن الجهة المختصة أصلاً بنظر التراع هي التي تفصل في طلب  من النظام تقضي ةالثامنة عشر

  .الاعتراض على حكم التحكيم
ولو كانت صادرة بإجراء  جميع الأحكام الصادرة من المحكمين" :فنصت على ما يلي

من إجراءات التحقيق يجب إيداعها خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة أصلا بنظر التراع، 
وإبلاغ الخصوم بصورة منها، ويجوز للخصوم تقديم اعتراضام على ما يصدر من المحكمين 

كـام  إلى الجهة التي أودع لديها الحكم خلال خمسة عشر يوما من تـاريخ إبلاغهـم بأح  
  ".المحكمين وإلا أصبحت ائية

هـ فقد نصت المادة ١٤٢٢أما بالنسبة لنظام التحكيم السعودي الجديد الصادر عام 
 التحكـيم  حكـم  بطلان دعوى بنظر الاختصاص يكون(الثامنة الفقرة الأولى على مايلي 

 أصـلًا  لمختصةا الاستئناف لمحكمة معقودا المختصة للمحكمة النظام هذا يحيلها التي والمسائل
  )التراع بنظر

ليس لهيئة التحكيم التي أصدرت الحكم أن تتولى الفصل في الاعتراض علـى  وبالتالي ف
  .بإصدار حكم التحكيم قد انتهت ن مهمة هذه الجهةإحكم التحكيم، ف

حيث تتولى محكمة الدرجة الأولى أو ما يماثلها في النظام القضائي السـعودي هـذه   
وذلك لحـين سـلخ    تجارية في ديوان المظالم عندما يكون التراع تجارياًكالدوائر ال ،المهمة

  .القضاء التجاري من ولاية ديوان المظالم إلى ولاية القضاء العام ممثلا في وزارة العدل
ويلاحظ من النظام السعودي بأن الجهة المختصة بنظر طلب الاعتراض على حكـم  

  .لى أو ما يماثلهاالتحكيم تكون دائماً من محاكم الدرجة الأو
رفع  نظام العام، فلا يجوزنوعياً متعلقاً بال ااختصاصفي هذه الحالة يكون  واختصاصها

  .طلب الاعتراض على حكم التحكيم إلى غير هذه الجهة
فإذا حصل ذلك يتعين على هذه الجهة التي رفع أمامها طلب الاعتراض على حكـم  

ختصاص والإحالة للمحكمة المختصـة بنظـر   أن تحكم ومن تلقاء نفسها بعدم الاالتحكيم 
  .طلب الاعتراض على حكم التحكيم
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ونظراً لأن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية هي الجهة القضـائية المختصـة   
والمشرفة على التحكيم وخاصة التجاري منه، وطبقاً لما نصت عليـه قواعـد المرافعـات    

الحكم الصادر من دوائر الديوان على حكـم التحكـيم   والإجراءات أمام ديوان المظالم فإن 
سواء برفضه أو قبوله، يجوز الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام نسخة إعلام 

  .)١(الحكم
وللمحكوم ضده غيابياً طلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضده خلال ثلاثين يومـاً  

  .)٢(من تاريخ إبلاغه بالحكم
  .جب هذا النظام نكون أمام ثلاث درجات للتقاضي في التحكيموبالتالي وبمو

  .هيئة التحكيم: الأولى
  .الجهة المختصة بنظر التراع: الثانية
  .الجهة المدققة أو المميزة أو الاستئنافية لحكم الجهة المختصة بنظر التراع: الثالثة

وجب هـذا  مبن العملية التحكيميه تكون على ثلاث درجات للتقاضي، فوبالتالي فإ
  .ة عن عملية التقاضي في الدعوى القضائيةدالنظام نكون أمام زيادة درجه واح

كون على يوإذا طبق نظام القضاء الجديد فإن مرحلة التقاضي في العملية التحكيمية س
أربع مراحل، وذلك بإضافة درجة النقض أمام المحكمة العليا في القضاء العـام، والمحكمـة   

وبالتالي يكون اللجوء إلى القضاء الرسمي ابتداءً أفضل مـن   .ديوان المظالم الإدارية العليا في
التحكيم، ذلك لأن اللجوء إلى القضاء يجعل الدعوى القضائية أمام درجتين من التقاضـي  

ن الدعوى التحكيمية تكون أمـام ثـلاث   إليصبح الحكم ائياً، أما في العملية التحكيمية ف
ام المعمول به حالياً، وأربع درجات إذا طبق نظـام القضـاء   درجات للتقاضي بموجب النظ

 إـاء السـرعة في   التحكيم وهو عنصر إلىوفي هذا تعطيل للهدف من اللجوء .)٣(الجديد
  .، ومن هنا فإن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر وتحديدالمنازعات

                                                 
 ).٣٥(قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم،الباب الرابع،مادة )١(
  .٤٠قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم،المادة )٢(
 .٢٣٧التحكيم في المملكة العربية السعودية،ص محمد البجاد، )٣(



- ١٠٢ - 
 

אא  

אאא 
אאאאא  

  

إذا أردنا المقارنة بين أراء فقهاء الشريعة الإسلامية وشراح الأنظمة في مسألة المحكمـة  
  :المختصة بنظر طلب الاعتراض على حكم التحكيم  فقد تظهر لنا النتائج التالية

 وشراح الأنظمـة  -رحمهم االله -ن فقهاء الشريعة الإسلاميةنستطيع أن نقول إ :أولاً
طلب الاعتراض على حكم التحكيم لا يجوز رفعه أمام  المعاصرة، متفقون فيما بينهم على أن

  .وذلك لأن مهمته تنتهي بإصدار حكم التحكيم ،صدر الحكمأالمحكم الذي 
، ومن ثم جاء النظـام  -رحمة االله-ولكن يكون السبق في بيان ذلك لفقهاء الشريعة 

  .موافقاً لهم في ذلك
الفقه الإسلامي لم يحصر نظر طلب الاعتراض على حكم التحكيم لجهة نرى أن  :ثانياً

ففقهاء الشريعة الإسلامية قد جعلوا الحق  واحدة كما هو معمول عليه في الأنظمة المعاصرة،
خر، بينما حصرته أتراض على حكم المحَكم لمحَكم برفع الاع في الدعوى التحكيمية للخصوم

  .تصة بنظر التراعالأنظمة المعاصرة في الجهة المخ
نرى أن الفقه الإسلامي والأنظمة المعاصرة متفقون على أن القضـاء المخـتص   : ثالثاً

هو المختص بنظر الاعتراض على حكم التحكيم ابنظر التراع لو لم يكن تحكيم.  
ولكن فقهاء الشريعة الإسلامية هم السابقون لبسط هذه المسألة وبياا من الأنظمـة  

  .ا المعاصرة وشراحه
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  :ويشتمل على مطلبين

אאWאאאא
א 

אאאאאאא 
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خر غـير  آ يحق نظره إلا أمام محكم ن الاعتراض على حكم التحكيم لاأسبق أن بينا 
ن الفقهاء قد إالمحَكم الذي أصدر الحكم أو أمام القاضي المختص بنظر التراع، فلذلك نقول 
  :اختلفوا في سلطة المحَكم أو القاضي عند نظره حكم التحكيم على النحو التالي

ه إلا بما يـنقض  أن القاضي أو المحَكم إذا رفع إليه حكم المحكم لم ينقض: القول الأول
  .به قضاء غيره من القضاة

  .)١(وهذا القول قال به كلاً من الشافعية والحنابلة
من أسباب نقض الحكم القضائي فلا حق له في  افإن القاضي إذا لم يجد في الحكم سبب

  .نقض حكم المحكم بل عليه الإمضاء على هذا الحكم وإجازته
  

 القاضي المختص نظر فيه، فإن وجده موافقـاً  إذا رفع حكم المحَكم إلى :القول الثاني
  .لمذهبه وللحق عنده أخذ به وأمضاه، لأنه لا جدوى من نقضه ثم إبرامه مرة أخرى

ن وجد القاضي حكم التحكيم خلاف مذهبه أبطله و أوجـب عـدم العمـل    إأما 
  .بمقتضاه

القاضي  ولكن هذا الإبطال ليس على سبيل اللزوم، بل هو على سبيل الجواز، إن شاء
  .أبطله وإن شاء أمضاه وأنفذه

  .)٢(وهذا القول للحنفية

                                                 
 .٤٨٤،ص١١، ابن قدامه،المغني،ج١٢٣،ص١١روضة الطالبين،ج )١(
  .٢٧،ص٧البحر الرائق،ج ابن نجيم، )٢(
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أن القاضي لا ينقض حكم المحكم إلا إذا كان جوراً بيناً سواء أكـان   :القول الثالث
  .موافقاً لرأي القاضي أم مخالفاً له

  .)١(وهذا القول للمالكية
القضائية على أحكام ن القاضي وهو يقوم بذلك فهو يعمل بمبدأ الرقابة إبقي أن نقول 

حيث قد أجازت اسـتئناف النظـر في    ،التحكيم، وهذا المبدأ قد أجازته الشريعة الإسلامية
  .الدعوى التحكيمية أمام القاضي المختص

  

                                                 
  .١١٢،ص٦مواهب الجليل،ج ١
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 ـ بةالإجالأنه لا يوجد قانون يمكن أن يصف   ـه أن ةلكل الاحتمالات، ومعرف اك ن
. يغطي كل الاحتمالات الممكنة في طريقة واضحةً أنصعوبة في إعداد قانون للتحكيم يمكن 

الثغرات  أوالطبيعية خلال التطبيق العملي ظهور بعض النقاط  الأموروعلى ذلك يكون من 
ا ولـذلك يمكـن تولـد    الحلول المناسبة له إيجادمعرفتها ومحاولة  أيضا حويكون من الصحي

صيغة تكون  إلىالتحكيم في النظام السعودي بغية الوصول  أحكامالاعتراض ضد  إجراءات
  .)١(يجابية لتفعيل التحكيم كوسيلة لحل المنازعاتإ أكثر

فبالنظر في فلسفة التحكيم والسر في وجوده هو ما تقضيه المنازعات من سرعة وسرية 
التحكيم هو التثبت مـن   أحكاملقضاء في الرقابة على لحلها ولكي يتحقق ذلك يكون دور ا

النظامية، دون الخوض في موضوع الدعوى ونظرها  للإجراءاتالقرار صدر سليماً وفقاً  أن
  . )٢(الخصومة على ذلك القرار طرافأمن جديد بمجرد اعتراض أحد 

قـدم   إذانـه  أعلى ) ١٩(وبالنظر في واقع نظام التحكيم السعودي فقد نصت المادة 
هيئة التحكيم خلال المدة المنصوص عليها  أوأحدهم اعتراضاً على حكم المحكم  أوالخصوم 

 أوبتنفيذه  الأمررفضه وتصدر  إمابنظر التراع في الاعتراض وتقرر  أصلاتنظر الجهة المختصة 
  .قبول الاعتراض وتفصل فيه
وم بنظر القضية من بنظر التراع تق أصلاالجهة المختصة  أن) ١٩(فهل يفهم من المادة 

  .قبلت الاعتراض والدخول في موضوع الدعوى إذاجديد 

                                                 
  .٧٥، صالدولي التجاريالدين،  منصة التحكيم الدين علم  محي) ١(
قواعد تفسير العقد الكاشفة عن النية المشتركة للمتعاقدين، ومدى تأثير قواعد الإثبـات  : عبد الرحمن شوقيأحمد ) ٢(

  . ٧٦ص ، عليها
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على هذا التساؤل لم تتضح معالمها بشكل واضح في الفقه السعودي  الإجابة نأيبدو 
  .وذلك نتيجة لحداثة التجربة

الذي نصت عليـه   الإجراءهذا  نأفقد ظهرت عدة آراء متباينة منها ما يراه البعض 
في  أمامهاعل من الجهة المختصة جهة استئنافية لقرار التحكيم يمكن الاستئناف يج) ١٩(المادة 

 الأسـباب كانت  أو الإجراءاتفي  أوجميع الحالات سواء كان الاعتراض على القرار نفسه 
  .موضوعية متعلقة بموضوع التراع

اً هو استئناف شكلاً وموضوعي إنماالجهة المختصة  أمامما يتم  أنويؤكد آخرون على 
قانون التحكيم السعودي لم  أنهذا الرأي وجهة نظرهم  أصحابولا شيء غير ذلك، ويبرر 

درجـة مـن درجـات     أو مرحلةمعينة للاعتراض وبالتالي عدوا التحكيم  أسبابيوضح 
  . )١(التقاضي

حق الاعتراض ضـد   أعطىن كان قانون التحكيم السعودي إنه وأبينما يرى آخرون 
هو اعتراض ضد القرار خلال مدة  وإنماهة المختصة فهو ليس استئنافاً الج أمامقرار التحكيم 

 أوالقرار التحكيمي صفة التنفيذ  وإعطاءيرفض الاعتراض  ماإمعينة لتنظر فيه الجهة المختصة 
  .)٢(هيئة التحكيم إلى وإعادتهقبول الاعتراض 

شرعية بمعنى  الرقابة القضائية على قرارات التحكيم هي رقابة أن إلىويذهب آخرون 
نه لا يوجد فيه سبب أالقرار صدر سليماً و أنبنظر التراع تتأكد من  أصلاالجهة المختصة  أن

موضوع الدعوى  إلىدون تجاوز ذلك  الإسلاميالنقض المنصوص عليها في الفقه  أسبابمن 
 من التحكميةفهي أي الرقابة الشرعية بذلك تتفق مع ما جت عليه الكثير من التشريعات 

  . )٣(رقابة شكلية أا
وحقيقة فإنه إن كان قانون التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية لم يرد فيها تحديـد  
لنوع الاعتراضات التي يجوز للخصوم تقديمها ويحق للجهة المختصة على سبيل الحصر قبولها 

 أجازت) ٩(فمثلاً المادة  الإشاراتقانون التحكيم السعودي جاء ببعض  أنوالبت فيها إلا 
                                                 

  .١٤٦عبدالحميد الأحدب، موسوعة التحكيم في الدول العربية، ص  )١(
 .٣٩أعمال المحكمين، ص محمد نور شحاتة، الرقابة على )٢(
   .٣٩محمد نور شحاته، الرقابة على أعمال المحكمين، ص) ٣(



- ١٠٩ - 
 

تجـاوزت هيئـة    إذاالمختصة النظر في موضوع التراع بناء على طلب أحد الخصوم  للجهة
قانوناً للحكم في التراع فإذا ربطنا هذا مع ما جاء في المادة  أوالتحكيم الميعاد المحدد لها اتفاقاً 

من الجهة قرار التحكيم واجب النفاذ عندما يصبح ائياً وذلك بأمر  نأالتي تنص على ) ٢٠(
بناء على طلب أحد ذوي الشأن بعد التثبت مـن عـدم    الأمرالمختصة بنظر التراع ويصدر 

، ومن خلال هذا الربط بـين المـادتين يـذهب    الإسلاميةالشريعة  أحكاموجود ما يخالف 
القول بأنه لا يحق للجهة المختصة الامتناع عن تنفيذ قرار التحكـيم   إلىهذا الرأي  أصحاب

أي اعتراض آخر لم يرد النص  إلىودون الالتفات  الإسلاميةفقاً لأحكام الشريعة كان موا إذا
  .صراحة عليه في النظام

تبقـى في هـذا    أنالرقابة القضائية يجب  أوالمراجعة  إنالقول  إلىويخلصون في ذلك 
  . )١(ما سواه إلىالنطاق ولا تتجاوزه 

الجهـة   أنواقع العملي يتضـح لـه   ونتيجة لتباين الرأي في هذه النقطة فإن المتأمل لل
الاعتـراض   أن إلىقبلت الاعتراض تنظر الدعوى من جديد مما يمكن القول معه  إذاالمختصة 

درجة ثانيـة   أخرىالاستئناف أي بعبارة  إلىقرب ما يكون أفي قانون التحكيم السعودي 
  .للتقاضي
 أنيجـد  ) ـه١٤٠٣(التحكيم في ظل نظام التحكيم  حكموالمتابع للاعتراض ضد  

كان التراع  إذافعلى سبيل المثال يمكن الاعتراض ضد قرار التحكيم  ؛لا مبرر له اهناك توسع
يمكن الاعتراض ضد حكـم   أيضاثم  ،الدائرة التجارية المختصة في ديوان المظالم أمامتجارياً 
مـن   أفضـل  القضاء ابتداءً إلىاللجوء  أصبحوبذلك  ؛دائرة التدقيق في الديوان أمامالدائرة 

درجتين من التقاضي ليصبح القرار  أمامالقضاء يجعل طرفي القضية  إلىالتحكيم لأن اللجوء 
هيئة التحكـيم   أوالمحكم  أمام الأولىثلاث درجات  أصبحالتحكيم بوضعه الحالي  أما ،ائياً

لقضائي الجديـد  ، وعند تطبيق النظام ادائرة التدقيق أمامالثالثة  ،الدائرة التجارية أمامالثانية ،
فإن الدعوى التحكيمية تمر بأربع درجات، لأن نظام القضاء ونظام ديوان المظـالم جعـلا   

ودرجة النقض التقاضي على ثلاث درجات، وهي الدرجة الابتدائية، والدرجة الاستئنافية، 

                                                 
  .٩٢التقديرية،ص القاضينبيل إسماعيل عمر، سلطة )  ١(
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السـرعة في   التحكيم وهو عنصر إلىوفي هذا تعطيل للهدف من اللجوء أمام المحكمة العليا،
وتحديد نظر إعادة إلىيحتاج  الأمرالمنازعات ومن هنا فإن  اءإ.  
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بالنظر إلى أنظمة التحكيم المعاصرة يتبين لنا أا موافقة للفقه الإسلامي فيمـا يخـص   
  .على أحكام المحكمين وعلى جواز تعدد درجات التقاضي ةلرقابة القضائيبتقرير مبدأ ا

فإن أنظمة التحكيم تخول المحكمة المختصة بالنظر في الـتراع أصـلاً سـلطة قبـول     
الاعتراض على حكم التحكيم إذا وجد في الحكم سبب من الأسباب التي تؤدي إلى إبطـال  

تنفيذ حكم التحكيم، ولها كذلك الحق في  وبالتالي ترفض هذه المحكمة إصدار سند ،الحكم
  .رفض هذا الاعتراض وإصدار سند تنفيذ الحكم إذا لم يوجد بالحكم مخالفة شرعية أو نظامية

وهذا لا يخرج عما ذكره فقهاء الشريعة الإسلامية ولكن لهم السبق في بيـان هـذه   
  .المسألة من شراح الأنظمة
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إذا تم الاعتراض على حكم التحكيم من قبل الخصوم أو أحدهما فإن هذا الاعتراض لا 
  :يخلو من حالتين

  :حكيمرفض الاعتراض على حكم الت: الحالة الأولى
تنفيذ حكم المحكم فإنه من حق المحكوم له طلـب   في حالة رفض الخصوم أو أحدهم

تنفيذ حكم المحكم بواسطة قاض من قضاة المسلمين، وله أن يطلب من المحكم أن يكتب له 
  .)١(بالحكم الذي أصدره كتاباً إلى القاضي

  .)٢(م بتنفيذ الحكمفإذا كتب المحكم كتاباً إلى القاضي لزمه قبول كتاب المحكم ويقو
وذلك برفض الاعتراض على حكم المحكم، ولا يكون ذلك إلا بعد فحص الحكـم،  
ليتأكد من توافر شروط الصحة واللزوم في التحكيم والحكم، وخلوهما مما يبطلهما، وذلـك  

ابأن لا يكون الحكم متضمن دي إلى نقض الأحكام القضائيةا من الأسباب التي تؤسبب.  
م القاضي بتنفيذ حكم التحكيم ورفض الاعتراض على حكم المحكم وإن صدور حك

  :له آثار متنوعة ومنها

  .يجب على المحكوم عليه الوفاء بما تضمنه الحكم .١
إلى القاضي،   فإذا رفض المحكوم عليه تنفيذ حكم المحكم وقيام المحكوم له برفع كتاب

م المحكم، فإن على المحكـوم  وقبول القاضي ذلك الكتاب، وقيامه بإصدار حكمه بتنفيذ حك
  .عليه في هذه الحالة المبادرة والإسراع إلى تنفيذ هذا الحكم

                                                 
  .٢٩٧عبدالكريم زيدان، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية،ص )١(
  .١٠٨،ص٩ابن قدامه،المغني،ج )٢(
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له ويجب عليه تنفيذه ويكون في هذه الحالة كـالحكم    فإن الحكم في هذه الحالة ملزم
  .)١(القضائي

فالشريعة الإسلامية أمرت بالوفاء بالعقود، ورد الحقوق لأصـحاا والأمانـات إلى   
  .أهلها

  .)٢( m~  }  |  {  z l  :قال تعالىف

  .)٣( m  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©l : وقال تعالى
الوفاء بمـا   اوالخطاب في الآيتين عام لجميع المكلفين، فأمر االله تعالى كل من عقد عقد

  .عقد، وكل من أؤتمن على شيء فهو مأمور بأدائها إلى أهلها
التحكيم فإن حكم المحكم يكون كالحكم  وبالتالي فإذا تم رفض الاعتراض على حكم

القضائي من حيث نفاذه وصحته، فيقفل باب التراع ويحسمه، ويلزم المتخاصمين بحكمـه  
  .ويوجب تنفيذه

  .حق المحكوم له في التنفيذ الجبري  .٢
فإذا قبل القاضي كتاب المحكم وأصدر حكمه بتنفيذ حكم المحكم وذلك بعد رفـض  

فالغرض من ذلك كله هو فصل التراع وقطع الخصومة بين الاعتراض على حكم التحكيم، 
  .الطرفين، وردع الظالم ونصرة المظلوم

  .ولا يكون ذلك إلا بمنح حق التنفيذ الجبري للمحكوم له
  ".فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له " :-رضي االله عن-قال عمر ابن الخطاب 

م بتنفيذه، ولا ينفع تكلمه به إذا لم ن الحاكم إذا تبين له الحق فعليه القياأومعنى ذلك 
  .يكن له قوة تنفيذ الحق

                                                 
  .٢٧، ص٧ابن نجيم، البحر الرائق، ج )١(
 . ١سورة المائدة، آية  )٢(
  .٥٨سورة النساء، آية )٣(
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  .قبول الاعتراض على حكم التحكيم: الحالة الثانية
إذا لم يقبل المحكوم عليه حكم المحكم، وقام المحكوم له برفع ذلك إلى القاضي، وكـان  

الحكم، فعلى مع المحكوم عليه حجة مقبولة ودليلا صحيحاً يستند إليه في اعتراضه على هذا 
في الحكم سبب من الأسباب الـتي   القاضي النظر في اعتراضه ونقض حكم المحكم إذا كان

  .من كتاب أو سنة أو إجماع لى نقض حكم القاضي كأن يخالف نصادي إتؤ
  :وإن قبول القاضي للاعتراض على حكم التحكيم له آثار متنوعة منها

 .وقف تنفيذ الحكم .١
ي فهو حكم شرعي صادر من صاحب ولاية شـرعية  إن حكم المحكم كحكم القاض

 .فيكون حكمه كحكم القاضي الذي ولاه الإمام
وبالتالي فإن آثار نقض حكم المحكم هي نفس آثار نقض الحكم القضائي ومن أهمهـا  

  .)١(وقف تنفيذ حكم المحكم لحين الفصل فيه من قبل القاضي المختص
وقف تنفيذ هذا الحكم لحين البت فيـه   فإذا تم قبول الاعتراض على حكم المحكم فيتم

  .من قبل القاضي المختص

 .نقل الدعوى من المحكم إلى القاضي المختص .٢
إذا أصدر المحكم حكمه في الدعوى وانتهى من ذلك، فليس له نقض حكمه بناء على 

  .)٢(اعتراض الخصوم وذلك لأن ولايته قد انتهت بإصدار الحكم
و أصدر حكما غيره يناقضـه لم يؤخـذ إلا   فلو صرح بالرجوع عن حكمه الأول أ

  .)٣(بالأول
  

                                                 
  .٤٣سلطان عمر، الرقابه القضائية على الحكم التحكيمي، ص )١(
  .٤١٠،ص٦الهداية،ج )٢(
  .١٥٠،ص٣المنهل العذب السلسبيل،ج )٣(
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وبالتالي فإنه إذا تم الاعتراض على حكم التحكيم فإن المحكم لا يستطيع أن ينظر ـا  
  .بصدور حكمه، بل تنقل الدعوى إلى القاضي المختص لايته قد انتهتمن جديد لأن و

اض علي حكم التحكيم ولكن نه قد لا يقوم المحكوم عليه برفع الاعترأبقي أن ننبه إلى 
تنفيذ الحكم يكون متوقفاً على موافقة ولي الأمر، أو لا يمكن إتمامه إلا بواسـطة أجهـزة   

  .تأكد من صحتهلالسلطة، ففي هذه الحالة ينبغي عرض الحكم على الجهة القضائية المختصة ل
ففي هذه الحالة يقوم القاضي المختص بفحص الحكم، ليتأكد مـن تـوافر شـروط    

لصحة، واللزوم في التحكيم والحكم، وخلوهما مما يبطلهما، وذلك بأن لا يكـون الحكـم   ا
دي إلى نقض الأحكام القضائيةؤمن الأسباب التي ت اًسبب امتضمن.  

من الأسباب التي تودي إلى نقض حكم القاضي  اًسبب افإذا كان حكم التحكيم متضمن
  .)١(لحكم بل عليه أن يقوم بنقضهفإنه والحالة هذه يجب على القاضي عدم أجازت ا

إن آثار قبول الاعتراض أو رفضه بناء على رفعه من قبل أحد الخصوم هـي  لي فوبالتا
وذلك فيما لو شرط ولي الأمـر  . نفسها عندما يقوم قاضي التنفيذ بفحص الحكم لإجازته

  .لتنفيذ حكم المحكم إجازته من قبل القاضي المختص

                                                 
 .٣٩٠سلامي،صد الغزالي، التحكيم في الفقه الإحسن بن أحم )١(
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אא 
אאאאאא 

  

إن المتتبع لأنظمة التحكيم المختلفة يجد أن هناك العديد من الآثار المترتبة على قبـول  
  :الاعتراض على حكم التحكيم ومن أهمها

  :وقف تنفيذ حكم التحكيم: أولاً

من قبـل الجهـة    إن من أهم الآثار المترتبة على قبول الاعتراض على حكم التحكيم
  .)١(المختصة بنظره هي وقف تنفيذ هذا الحكم إلى أن يتم الفصل في الدعوى

وإن بعض قوانين التحكيم كالقانون المصري اشترطت لوقـف تنفيـذ حكـم     ،هذا
  .)٢(التحكيم المعترض عليه أن يطلب المعترض ذلك صراحة في طلب الاعتراض على الحكم

ـ فقـد نصـت المـادة الرابعـة     ه١٤٣٣ر عام أما النظام السعودي الجديد الصاد
. التحكـيم  حكم تنفيذ وقف البطلان دعوى رفع على يترتب لا(والخمسون على ما يلي 

 في ذلـك  البطلان مدعي طلب إذا التنفيذ بوقف تأمر أن المختصة للمحكمة يجوز ذلك ومع
 في الفصل المختصة المحكمة وعلى جدية، أسباب على مبنيا الطلب وكان الدعوى، صحيفة
  .)٣( )الطلب تقديم تاريخ من يوما عشر خمسة خلال التنفيذ وقف طلب

   

  :زوال الصفة الإلزامية لحكم التحكيم: ثانياً

فهـو  إن المحَكم إذا أصدر حكم التحكيم فإن هذا الحكم يكون ملزماً لطرفي التراع، 
من صـاحب  ن حكم المحَكم كحكم القاضي فهو صادر يكتسب حجية الحكم القضائي لأ

  .ولاية شرعية

                                                 
  .١٢٨في عهد خادم الحرمين الشريفين،ص مهيدب المهيدب، تطور أنظمة التحكيم )١(
  .٥٧قانون التحكيم المصري، المادة  )٢(
  .٥٤هـ، المادة،١٤٣٣نظام التحكيم السعودي الصادر عام  )٣(
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إلا في مواجهة الأطراف المتنازعة،  فهي أولاً لا تترتب آثار ؛ولكن هذه الحجية نسبية
كذلك فإن هذه الحجية لحكم التحكيم لا تكون إلا بعد انتـهاء  ،وفي خصوص القضية فقط

ميعاد الاعتراض على حكم التحكيم دون أن يقوم المحكوم ضده بـالاعتراض علـى هـذا    
  .الحكم

حـد  أفإذا انقضى ميعاد الاعتراض على حكم التحكيم دون الاعتراض عليـه مـن   
  .الخصوم ففي هذه الحالة يكون الحكم ملزماً لطرفي الخصومة 

حد الخصوم وتم قبوله مـن الجهـة   أولكن إذا تم الاعتراض على حكم التحكيم من 
  .)١(الخصومةالمختصة بنظره فإن هذه الحجية تزول ولا يكون الحكم ملزماً لطرفي 

  :زوال الصفة النهائية للحكم: ثالثاً

فحكم التحكيم ائي، بمعنى أنه ينهي التراع بلا عودة مرة أخرى للدعوى، ولكـن  
حكم التحكيم لا يكتسب هذه الصفة إلا بفوات ميعاد الاعتراض المقرر نظاماً وهو خمسـة  

صوم طلب الاعتـراض  حد الخأعشر يوماً من تاريخ إبلاغ الحكم للخصوم ودون أن يرفع 
  .على هذا الحكم، أو رفض الاعتراض من قبل الجهة المختصة

فهنا يكون الحكم ائياً لا يجوز للخصوم رفع الدعوى مرةً أخرى سواءً لقضاء الدولة 
  .خر أو للمحكم نفسه أو لمحَكم آ

أما إذا تم رفع طلب الاعتراض على حكم التحكيم من أحد الخصـوم إلى المحكمـة   
تصة بنظر هذا الاعتراض وفي فترة الاعتراض المقررة نظاماً، فإن حكم التحكيم والحالـة  المخ

  .هذه تزول منه صفة النهائية
فيجوز للخصوم بعد قبول الاعتراض على حكم التحكيم من قبل الجهة المختصة بنظره 

مام محكم إعادة القضية مرةً أخرى للمحكم نفسه الذي أصدر الحكم أو طرح القضية مجدداً أ
  .)٢(خر، أو الطلب من الجهة القضائية المختصة بالحكم بموضوع التراعآ

                                                 
 .١٢٤أحمد الغزي، التحكيم في المنازعات الدولية،ص )١(
  .١٢٩عهد خادم الحرمين الشريفين، نظمة التحكيم في أتطور  مهيدب المهيدب،  )٢(
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وبالتالي فإن حكم التحكيم يصبح حكماً ائياً وملزماً و واجب النفاذ بانتهاء المـدة  
حد الخصوم أو برفض الاعتراض المقدم ضد أالمقررة نظاماً للاعتراض عليه دون اعتراض من 

يكتسب الحجية التي تمنع الفصل في التراع مرة ثانية من أي جهة قضائية هذا الحكم مما يجعله 
  .)١(أو تحكيمية

وبالنظر إلى نظام التحكيم السعودي نجد أنه إذا تم قبول الاعتراض على حكم التحكيم 
  :من قبل الجهة المختصة بنظره، فإن ذلك يؤدي لما يلي

 .وقف تنفيذ الحكم •
 .نقل القضية المختصة بنظر التراع •
  .تصدى هذه الجهة للدعوى •
  
  

                                                 
  .١٣٠المرجع السابق، ص )١(
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אא 
אאאא 

אאאא 
  

متفقـون فيمـا    -رحمهم االله-إن شراح الأنظمة المعاصرة وفقهاء الشريعة الإسلامية 
من أهم هذه الآثار هي  لقبول الاعتراض على حكم التحكيم وإن اعلى أن هناك آثار مبينه

  .وقف تنفيذ حكم المحكم
فإن حكم المحكم كالحكم القضائي وبالتالي فله نفس الآثار المترتبة على الاعتراض على 

  .وإن من أهم الاعتراض على الأحكام القضائية هو وقف تنفيذ الحكم ،الأحكام القضائية
، ولكـن الأنظمـة   -تعالىرحمهم االله  -ولكن الأسبق في بيان هذا الأثر هم الفقهاء

  .المعاصرة متوافقة مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية
ها في نقل ائكذلك فقد اتفقت الأنظمة المعاصرة وشراحها مع الشريعة الإسلامية وفقه

القضية من المحكم إلى الجهة المختصة في حالة قبول الاعتراض على حكم التحكيم وأن المحكم 
 ،هـا ئكم الأول، والفضل في ذلك إلى الشريعة الإسلامية وفقهاتنتهي سلطته في إصدار الح

  .هاؤحيث جاءت الأنظمة وشراحها متوافقون ومقلدون لما ذكرته الشريعة الإسلامية وفقها
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א 
  

وفقت من خلاله  قد الحمد الله الذي أعان على إتمام هذا البحث والذي آمل أن أكون
لى إيضاح إجراءات الاعتـراض علـى حكـم    إلة، وفي الإجابة على تساؤلات هذه الرسا

  .التحكيم
وبعد الانتهاء من دراسة مسائل هذا البحث بتوفيق من االله تعالى يمكن أن أذكر أهـم  
النتائج التي توصلت إليها من خلال دراسة هذه المسائل، ثم أتبعها بما أراه من توصيات، آملا 

  :عليها أن تكون هذه الرسالة إضافة موفقة لكل من يطلع
  :ملخص البحث: أولاً 

  :الإجراءات في اللغة لها عدة إطلاقات منها -
 .أجرى وكيلاً أي أرسل وكيلاً :فيقال ،الإرسال

 .التدبير والمعاملة
  .فمأمور الإجراء المنفذ لأحكام المحاكم ،التنفيذ

  .فالكلمة تدل على إرسال الشيء وجعله يسير ويتحرك 
مجموعة القواعد الـتي تـنظم إجـراءات رفـع     ى عل" الإجراءات"يطلق مصطلح  -

  .الخصومات إلى القضاء ووسائل الدفاع أمامه وكيفية إصدار الأحكام وتنفيذها
عدم قبول حكم المحَكم مـن قبـل   : هو" الاعتراض على حكم التحكيم"المراد بـ-

  .الخصمين أو أحدهما وذلك لمسوغ عنده
وعلـى   ،لى نحو حاسم في الموضـوع الفصل والبت في التراع ع: يعرف الحكم بأنه-

سبيل الالتزام بأمر ما، أو بامتناع ما، أو باحترام حقيقة يعلن المحكم ثبوا لديه ووجـوب  
  .إعمالها واحترامها

الاتفاق على طرح نزاع على أشخاص معينـه يسـمون    :إن المراد بالتحكيم هو -
  .دون اللجوء إلى المحكمة المختصة ،بالمحكمين ليفصلوا فيه
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أن القول الراجح في مسألة تكييف حكم التحكيم هو أن التحكيم من باب الولاية  -
  .القضائية فهو قضاء 

  .وذلك لأن المحكم يحكم بين المتخاصمين وهذا هو القضاء
تحكـيم  لأن القول الراجح نظاماً في تكييف حكم التحكيم هو القول القائل بأن ل -

  .طبيعة مستقلة خاصة
يعة الإسلامية على جواز الاعتراض على حكم التحكيم وذلك إذا اتفق فقهاء الشر -

  .توافرت أسبابه، ومستند اتفاقهم نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة
أن النظام السعودي قد نص صراحة على جواز الاعتراض على حكـم التحكـيم    -

ض ولكن نستطيع رالذلك الاعت اوذلك وفق الضوابط الشرعية والنظامية، وهو لم يحدد أسباب
خرى وإلى اتفاقيات التحكيم الـتي  بالنظر إلى أنظمة التحكيم الأ سبابأن نستشف هذه الأ

  .مت إليه المملكة العربية السعودية انض
أن إجراءات الاعتراض على حكم التحكيم ليست محددة في بعـض موضـوعاا    -

إلى أنظمة أخرى مثل نظام  تحديداً دقيقاً، حيث يضطر الباحث فيها إلى الرجوع في تحديدها
  .المرافعات الشرعية

أن للاعتراض على حكم التحكيم شروطاً يجب توافرها في الفقه الإسلامي لكـي   -
  :يعتد ذا الاعتراض وهي

  .أن يكون لطالب الاعتراض على حكم التحكيم صفة في الدعوى-١
  .أن يكون الاعتراض على حكم التحكيم مسبوقاً بحكم بات ملزم-٢
  .ن يكون الاعتراض على حكم التحكيم صريحاً وبصيغة جازمةأ-٣
  .أن يكون للمعترض على حكم التحكيم مصلحة في اعتراضه-٤
أن يشتمل حكم التحكيم على سبب من الأسباب التي يجوز الاعتراض فيها على حكم -٥

  .التحكيم
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مقبـولاً  أن النظام قد أوجب شروطاً للاعتراض يجب مراعاا حتى يعتبر الاعتراض  -
  :وهي قسمان

  :الشروط الشكلية: أولاً

أن يكون الاعتراض على حكم التحكيم ضمن المدة المحددة نظاماً وهي خمسـة عشـر   -١
  .يوماً

  .أن يكون الاعتراض أمام الجهة المختصة بنظره وهي المحكمة المختصة أصلاً بنظر التراع-٢
  .كم التحكيمأن يقوم المعترض بتقديم طلب يفيد فيه اعتراضه على ح-٣
  .توقيع طالب الاعتراض على طلب الاعتراض على حكم التحكيم -٤

  :الشروط الموضوعية: ثانياً

  .أن يسبق الاعتراض على حكم التحكيم حكم ملزم-١
٢- للتراع بين طرفي الخصومة اأن يكون الحكم حاسم.  
  .أن تكون للمعترض على حكم التحكيم صفة في القضية التحكيمية -٣
  .كون لطالب الاعتراض على حكم التحكيم مصلحة في اعتراضهأن ي -٤
أن يكون حكم التحكيم قد اشتمل على سبب من أسباب جواز الاعتراض على حكم  -٥

  .التحكيم
لم يحدد فقهاء الشريعة الإسلامية مدة معينة للاعتراض على الحكم الذي يصـدره   -

  .كم عند وجود سببهالمحكم كما يفهم من عموم نصوصهم في مشروعية نقض الح
من نظام التحكيم السعودي قد اقتضت على أن يقدم طلب  ةأن المادة الثامنة عشر -

الاعتراض على حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم إلى أطـراف  
  .التراع

لا يجوز فقهاً ونظاماً الاعتراض على حكم التحكيم أمام المحكم نفسه الذي اصـدر  -
  .، وذلك لأن ولايته قد انتهت بإصدار الحكمالحكم
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أن الجهة المختصة فقهاً ونظاماً بالاعتراض على حكم التحكيم هو القاضي المختص -
  .بنظر التراع أصلاً لو لم يكن هناك تحكيم

  .نظاماً نكون أمام أربعة درجات للتقاضي في التحكيم -
  .هيئة التحكيم: الأولى
  .التراع الجهة المختصة بنظر: الثانية
  .الجهة المدققة أو المميزة أو الاستئنافية لحكم الجهة المختصة بنظر التراع: الثالثة

وإذا طبق نظام القضاء الجديد فإن مرحلة التقاضي في العملية التحكيمية ستكون على 
أربع مراحل، وذلك بإضافة درجة النقض أمام المحكمة العليا في القضاء العـام، والمحكمـة   

  .العليا في ديوان المظالم الإدارية
أن استئناف حكم التحكيم أمام القضاء بدرجاته المتعددة له سلبيات تنعكس بشكل -

مباشر على الهدف الأساسي من اللجوء إلى التحكيم الذي يصبح في هذه الحالة لا مبرر له، 
طـرفي   ويصبح اللجوء إلى القضاء ابتداءً أفضل من التحكيم لأن اللجوء إلى القضاء يجعـل 

الخصومة أمام درجات أقل من الدرجات الترافع أمام التحكيم لكي يصبح حكم التحكـيم  
ائياً، وفي هذا تعطيل للهدف من اللجوء إلى التحكيم وهـو عنصـر السـرعة في إـاء     

  .المنازعات
  :أن من أهم آثار قبول الاعتراض على حكم التحكيم فقهاً ونظاماً هي-

 .وقف تنفيذ حكم التحكيم .١
 .نقل الدعوى من المحكم إلى القاضي المختص .٢
 .زوال الصفة النهائية والإلزامية لحكم التحكيم .٣
في الفقه الإسلامي أن القاضي إذا رفع إليه حكم المحكم لم ينقضه إلا بما ينقض بـه  -

  .قضاء غيره من القضاة
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كم من أسباب نقض الحكم القضائي فلا حق له في نقض ح افإذا لم يجد في الحكم سبب
  .المحكم بل عليه الإمضاء على هذا الحكم وإجازته

لا يوجد نص صريح و واضح في النظام السعودي يحدد سلطة الجهة المختصة أصلا -
بنظر التراع في حالة قبولها للاعتراض، مما أدى إلى اختلاف الشراح وتناقض الاجتـهادات  

  .القضائية في هذه المسألة
  :النتائج : ثانياً 

ء من دراسة مسائل هذا البحث بتوفيق من االله أذكر أهم النتائج التي توصلت أليها بعد الانتها
  :من خلال هذه الدراسة و هي 

مة التحكيمية هو طريق منحه النظام لأطراف الخصو: المراد بالاعتراض على حكم التحكيم 
صة أصلا صل في الخصومة أو في أجراء من أجراءا أمام الجهة المختللطعن في الحكم الفا

 .بنظر التراع لإعادة النظر فيه من قبل مصدر الحكم أو الجهة المختصة أصلا بنظره
السعودي في أحد الحالات  يكون حكم التحكيم ائيا و يصبح واجب النفاذ في النظام

 :التالية
 اذا لم يقدم أحد من الخصوم اعتراضه على  حكم التحكيم في المدة المحددة نظاماً

على الحكم أمام الجهة القضائية المختصة أصلا بنظره و تم  الخصوم اعتراضاًأذا قدم أحد 
 رفض اعتراضه من قبل هذه الجهة و صدر حكمها النهائي  بتأييد الحكم  

إذا قبل الاعتراض من الجهة القضائية المختصة أصلا بنظره و فصلت فيه بحكم فيصبح هذا 
 .ي الواجب  التنفيذالحكم الصادر من هذه الجهة هو الحكم النهائ

الاعتراض على حكم التحكيم جائز في الشريعة الإسلامية باتفاق فقهاء الشريعة و مستند -
  .هذا الاتفاق نصوص الوحيين و أفعال الصحابة و ذلك أذا توفرت أسبابه و دواعيه المعتبرة 

اضي أجاز النظام السعودي الاعتراض على حكم التحكيم و في هذا ضمانة أساسية للتق-
  .كفلها المنظم لأطراف الخصومة التحكيمية 
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أن استئناف حكم التحكيم  أمام القضاء بدرجاته المتعددة له سلبيات تنعكس بشكل -
مباشر على الهدف الأساسي من اللجوء إلى التحكيم الذي يصبح في هذه الحالة لا مبرر له و 

لجوء إلى القضاء يجعل طرفي يصبح اللجوء إلى القضاء ابتداءً أفضل من التحكيم  لأن ال
  الخصومة أمام درجات أقل من درجات الترافع أمام التحكيم 

أغلب التنظيمات المقارنة ذهبت إلى تنظيم  الاعتراض على حكم التحكيم و أخذت -
بنهائيته و قصرت طرق الاعتراض عليه بطريق البطلان و حددت أسبابه على سبيل الحصر و 

  .هـ ١٤٣٣عودي في نظام التحكيم الجديد الصادر عام هذا ما اخذ به المنظم الس
ذكر فقهاء الشريعة أسباباً و صوراً تجيز الاعتراض على حكم التحكيم و هي ذات -

  .الأسباب التي تجيز الاعتراض في الحكم الصادر من القاضي 
اذه وافق المنظم السعودي الرأي الراجح في الفقه الإسلامي من أن حكم التحكيم لا يتم نف-

  .على الوجه الأكمل إلا بعد تعميد القاضي للحكم لأسباب شرعية و نظامية معتبرة 
لم ينظم المنظم السعودي إجراءات تقديم والبت في الاعتراض المقدم على الحكم التحكيمي -

وكل ما نص عليه هو تقديم هذا الاعتراض في الموعد النظامي المحدد وهو ثلاثين يوما من 
صوم بذلك الحكم، إلا انه يمكن تطبيق القواعد العامة في التقاضي في هذا تاريخ إبلاغ الخ

في نظام المرافعات الشرعية السعودي وقواعد المرافعات أمام  الصدد خصوصاً تلك الواردة
  .ديوان المظالم وهذا اتجاه مستقر في المرافعات لدى التشريعات المقارنة 

جراءات التي تنظم عملية الاعتراض على حكم يجوز لولي الأمر أن يسن التنظيمات والإ-
التحكيم والبت فيها والتي لا تتعارض مع إحكام الشريعة الإسلامية الغراء ويدخل هذا في 

  .باب السياسة الشرعية
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لا يوجد نص صريح وواضح من المنظم السعودي في تحديد وتوضيح سلطة الجهة المختصة  -
الإجرائية أو الموضوعية في العملية التحكيمية مما أدى ة أصلاً بنظر التراع في الأمور الشكلي

  .إلى اختلاف الشراح والاجتهادات القضائية في هذه المسألة 
لم ينظم نظام التحكيم السعودي الأثر المترتب على الاعتراض على حكم التحكيم وبما أن  -

الآثار  فيكون لحكم التحكيم نفصالحكم التحكيمي له نفس خصائص الحكم القضائي 
 .المترتبة على الاعتراض على الحكم القضائي وأهم تلك الآثار هي وقف تنفيذ الحكم 
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  :التوصيات: ثالثاً

يكفله من اقتصـاد   إيمانا بأهمية التحكيم كأداة لفض المنازعات خارج قضاء الدولة بما
المعاملات  ات فيواعترافًا بأن التحكيم قد صار أداة معتادة لفض الخلاف ،في الوقت والنفقات
  :يقترح ما يلأوصي وأ الدولية فإني في مجال العلاقة التجارية اصةالوطنية والدولية وبخ

أمام التحكـيم   اتكثيف البحوث المختصة لمعالجة المشكلات والصعوبات التي تقف عائقً-١
  .والاعتراض عليه وإجراءاته، ومعالجتها شرعاً ونظاماً

  .هم وخبراموإثراء علم ،تأهيل المحكمين-٢
ضرورة تضمين المنظم السعودي لمشروع نظام التحكيم المرجو صدوره علـى اقتصـار   -٣

  .الاعتراض على حكم التحكيم على دعوى بطلان حكم التحكيم فقط
على المنظم السعودي أن يحصر أسباب الطعن في حكم التحكيم بأسباب معينة يـنص  -٤

  .عليها حصراً في نظام التحكيم
م السعودي أن يعمد على تحديد آثار قبول الاعتراض على حكم التحكيم كما على المنظ-٥

  .هو معمول به في التنظيمات الأخرى
النص في مشروع نظام التحكيم الجديد على تحديد سلطة الجهة المختصة أصـلا بنظـر   -٦

 .التراع تحديداً دقيقاً لا يشوبه غموض
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א 
   

 )١(ملحق 

  هـ١٤٠٣الصادر عام  يم في المملكة العربية السعوديةالهيكل العام لنظام التحك

 
 ـ١٤٠٣لعام  يشتمل نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية علـى خمـس    هـ

  :موزعة على النحو التالي وعشرين مادة
التحكـيم   وهي تجيز أن يكون اتفاق الأطراف على، تنظم اتفاق التحكيم :١/المادة

وقـد   ،العقد هم في هذه الحالة في شكل شرط أو بند من بنودفيرد اتفاق، سابقًا على التراع
من منازعات حيـال   يحررون اتفاقًا مستقلاً، يضمنونه اتفاقهم على إحالة ما قد يثور بينهم

على التحكـيم   كما أجازت كذلك أن يكون اتفاق الأطراف، العقد الأصلي إلى التحكيم
وعلاوة على ذلـك   .ته بمشارطة التحكيملاحقًا على التراع وهو ما درج الفقه على تسمي

الحـال في أغلـب    حصرت نطاق تطبيق هذا النظام في دائرة التحكيم الاختياري كما هو
  .الأنظمة القانونية

  
التي يجـوز   تقرر صراحة سريان التحكيم في جميع المسائل المدنية والتجارية :٢/المادة
أو صحة بطلان  التحكيم في مسائل الأهليةوترتيبا على ذلك يمتنع الاتفاق على . فيها الصلح

في جريمـة قتـل أو    الخ، كما لا يجوز التحكيم...الزواج أو إثبات النسب أو الإقرار بالبنوة
يتعلق أو يمس النظام  ويمتد الحظر لكل ما. الخ...سرقة أو تبديد أو جريمة شيك بدون رصيد

التفاوض بشأن تحديد أسعار  أو ،العام كالتحكيم بشأن علاقة غير مشروعة أو عقد مقامرة
 .مخالف لنصوص القانون سلع تخضع للتسعير الجبري أو تحديد قيمة الإيجار على نحو

للأشـخاص   بينت أنه لا يصح الاتفاق على التحكيم بالنسـبة ، وبالإضافة إلى ذلك
علـى   يجوز للولي لا، وبناءً على ذلك. الطبيعيين إلا لمن له أهلية التصرف الكاملة في حقوقه
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مأذونا له بذلك مـن   القاصر أو الولي المقام أو ناظر الوقف اللجوء إلى التحكيم ما لم يكن
  .المحكمة المختصة

  
المؤسسـات  و عتباريين كالشركات أو الهيئات أتجيز صراحة للأشخاص الا :٣/المادة

الـتي  الشـروط   غير أا تتطلب لصحة هذا الاتفاق استيفاء، العامة الاتفاق على التحكيم
  .مجلس الوزراء فضلاً عن موافقة رئيس، احتواها النظام للإقرار بالشخصية الاعتبارية

  
متمتعـاً   تحدد الشروط الواجب توافرها في المحكم، حيث توجب أن يكون :٤/المادة

عليه في جناية  بالأهلية، وألا يكون محجورا عليه أو محروما من مباشرة حقوقه المدنية للحكم
يوجد ما يمنـع أن   ولكن لا. شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتبارهألة بالشرف أو أو جنحة مخ

من بين مـوظفي   يكون المحكم من الأجانب المسلمين من أصحاب المهن الحرة أو غيرهم أو
. الأطراف ما يمنع ذلـك  الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف، طالما لم يرد في اتفاق

سواء تم ، الأشخاص الطبيعيين بداهة أن المحكمين يلزم أن يكونوا منوتفترض هذه الشروط 
 .التراع اختيارهم بواسطة الأطراف أو الجهة المختصة بالفصل في

وإرادة  ترسي هذه المادة مبدأ إخضاع تشكيل هيئة المحكمين لحرية، وفضلاً عن ذلك
تتكـون   ما يمكن أنك، ويمكن بالتالي أن تتكون هيئة التحكيم من شخص واحد. الأطراف

وقد  .من عدة أشخاص وهنا تدخل المشرع واستلزم أن يكون العدد وترا في جميع الحالات
وجـدول   أوجبت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام التحكيم وضع قائمـة 

ل وزير العـد  تعد قائمة بأسماء المحكمين بالاتفاق مع: "بأسماء المحكمين حيث نصت على أنه
والغرف التجاريـة   ووزير التجارة ورئيس ديوان المظالم وتخطر ا المحاكم والهيئات القضائية

 " غيرها والصناعية، ويجوز لذوي الشأن اختيار المحكمين من هذه القوائم أو
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التراع  حيث توجب على أطراف، تستلزم أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً: ٥/ المادة
الوثيقة موقعة  وأن تكون هذه، دى الجهة المختصة أصلاً بنظر التراعإيداع وثيقة التحكيم ل

 ،ا موضوع التراع من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين، وأن يبين
ا صورة مـن المسـتندات    وأسماء المحكمين، وقبولهم نظر التراع وأن ترفق ،وأسماء الخصوم
لوجود اتفاق التحكيم وليس  التحكيم قد جعل الكتابة شرطاغير أن نظام . الخاصة بالتراع

 .مجرد شرط لإثباته
  

للجهـة   تمنح الاختصاص بقيد طلبات التحكيم واعتماد وثيقـة التحكـيم   :٦/المادة
 .المختصة أصلاً بنظر التراع

  
التحكيم إذا كـان   لا تجيز النظر في موضوع التراع إلا وفقاً لأحكام نظام :٧/المادة

باعتماد وثيقة التحكيم في  قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام التراع أو إذا صدر قرارالخصوم 
التحكيم سـواء السـابق أو    وعليه يكون المنظم السعودي قد أجاز شرط. نزاع معين قائم

في موضوع التراع بخصـوص   اللاحق لنشوء التراع، وألزم المحاكم بالحكم بعدم جواز النظر
 .تحكيمي المسائل التي ا شرط

  

عليهـا في   والإعلانات المنصوص، تعقد الاختصاص بنظر كافة الإخطارات :٨/ المادة
وقـد  . المحكـم  هذا النظام لكاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر التراع بناء على تكليف مـن 

الإعلانـات   حددت اللائحة التنفيذية لنظام التحكـيم القواعـد الواجـب مراعاـا في    
  . تختلف عن القواعد العامة لإعلان الأوراق القضائيةوالإخطارات والتي لا

  
التحكيم وتوجـب   تلزم هيئة التحكيم بمراعاة إرادة الخصوم في تحديد مدة: ٩/ المادة

لإاء التحكيم  على المحكمين في حالة إغفال ذلك الأجل إصدار حكمهم خلال تسعين يوما
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الجهة المختصة أصلاً  لخصوم رفع الأمر إلىمن تاريخ اعتماد وثيقته، و إلا جاز لمن شاء من ا
 .أخرى بنظر التراع لتقرر إما النظر في الموضوع أو مد الميعاد لفترة

  
ووقـت   تقرر حق الأطراف في الاتفاق على اختيار المحكمين وكيفيـة : ١٠/ المادة
اختيـار   وتعطي الحلول البديلة حال عدم اتفاقهم أو مخالفة أحدهم لإجـراءات ، اختيارهم

أو قام به  ،اعتزاله أو امتناع واحد أو أكثر من المحكمين عن العمل أو، المحكمين المتفق عليها
تلك الأحـوال إلى الجهـة    وتجعل سلطة التعيين في، أو عزل عنه ،مانع من مباشرة التحكيم

ويكـون   ،التعجيل من الخصوم المختصة أصلاً بنظر التراع، وذلك بناء على طلب من يهمه
تعقد لهذا الغـرض، ويكـون    الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة ذلك بحضور

  .القرار في هذا الشأن ائياً
  

في المطالبـة   وتعطيه الحق، تحدد الأحوال التي يجوز فيها عزل أو رد المحكم: ١١/المادة
 .منه بالتعويض إذا كان قد شرع في مهمته قبل عزله، ولم يكن العزل بسبب

  
حـول   تنظم الأحكام الخاصة برد المحكمين إذا قامت ظروف تثير شكوكا: ١٢/المادة

الرد الـذي   وتتولى الجهة المختصة أصلاً بنظر التراع الفصل في طلب. حيدم أو استقلالهم
ظهـور أو   يجب تقديمه خلال خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم أو مـن يـوم  

رده  طلب الرد بعد دعوة الخصوم والمحكم المطلوبحدوث سبب من أسباب الرد ويحكم في 
صدر قرار  فإذا ،ولا يقبل الحكم الصادر الطعن فيه بأي طريق. إلى جلسة تعقد لهذا الغرض

كأن لم تكن  بقبول طلب الرد من الجهة المختصة أصلاً بنظر التراع، تعتبر جميع الإجراءات
 .بما فيها حكم التحكيم إذا صدر
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ميعاده ثلاثـين   أن التحكيم لا ينقضي بموت أحد الخصوم، وإنما يمدد تقرر: ١٣/المادة
 .ويستمر ورثته في خلافته في الخصومة، يوما

  
عن المحكـم   إذا عين محكم بدلاً، توجب تمديد الميعاد للحكم ثلاثين يوماً: ١٤/المادة

 المعزول أو المعتزل
بموضوع التراع  ظروف تتعلقتجيز للمحكمين تمديد الميعاد المحدد للحكم ل: ١٥/المادة

  .بالأغلبية التي يصدر ا الحكم وبقرار مسبّب
  

بالصـلح   وإذا كانوا مفوضين، توجب صدور قرار المحكمين بأغلبية الآراء: ١٦/المادة
 .وجب صدور الحكم بالإجماع

  
التحكـيم،   وعلى وجه خاص وثيقة، تحدد ما يجب أن يشتمل عليه الحكم: ١٧/المادة

وتوقيعـات   ال الخصوم ومستندام وأسباب الحكم و منطوقه وتاريخ صدورهوملخص أقو
 .وثيقة الحكم وإذا رفض واحد منهم أو أكثر التوقيع على الحكم أثبت ذلك في ،المحكمين
  

 توجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداعه خلال خمسة أيـام : ١٨/المادة
تقـديم   ويجوز للخصوم ،غ الخصوم بصور منهوإبلا ،لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر التراع

خمسة عشر  اعتراضام على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة التي أودع لديها الحكم خلال
 .يوماً من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين و إلا أصبحت ائية
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أحـدهم   تتولى بالتنظيم مسألة تصحيح حكم التحكيم إذا قدم الخصوم أو: ١٩/المادة
الـتراع في   وتنظر الجهة المختصة أصلاً بنظر. تراضاً على حكم المحكمين خلال خمسة أياماع

 .وتفصل فيه أو قبول الاعتراض ،وتقرر إما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم ،الاعتراض
المحكمـة   اختصـاص  مـن  هو التنفيذ لحكم التحكيم إعطاء أمر تقرر أن/ ٢٠المادة 

حكم التحكيم أصبح ائيا، بعد انقضاء  وذلك بعد التثبت من أنالمختصة أصلا بنظر التراع 
وموافقا لما يقرره نظام التحكيم واللائحة و إلا  ميعاد الاعتراض عليه وكان خاليا من العيوب

أحـد   ويصدر هذا الأمر بناء على طلب .صيغة التنفيذ امتنعت المحكمة المختصة عن إعطائه
 ..د ما يمنع من تنفيذه شرعاًذوي الشأن بعد التثبت من عدم وجو

 
الحكـم   تمنح الحكم الصادر عن المحكمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه، قـوة : ٢١/المادة

  الصادر عن الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ
  

وقـد   .تنظم كيفية تحديد أتعاب المحكمين وتترك الأمر لاتفاق الخصـوم : ٢٢/المادة
 كمين خلال خمسة أيام من صدور القرار باعتمـاد تطلبت أن يودع ما لم يدفع منها للمح

 وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر التراع، وأن يصرف لهم خلال أسبوع مـن 
 .تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحكم

  
بينـهم   تعالج حالة عدم وجود اتفاق حول أتعاب المحكمين بين الخصوم أو: ٢٣/المادة

ويكـون   أا، تفصل فيه الجهة المختصة أصلاً بنظـر الـتراع  وبين المحكمين وقيام نزاع بش
 .حكمها في ذلك ائياً
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حيث يبـدأ  ، النظام تحدد الجهة المعنية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا: ٢٤/المادة
المظالم، ويوافق عليـه   باقتراح من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير التجارة ورئيس ديوان

 .اءرئيس مجلس الوزر
  

ميعـاد   كما حددت، حددت إجراءات نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية: ٢٥/المادة
 .بدأ سريانه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره
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א 
  

  فهرس الآيات القرآنية: أولاً

 
  رقم الصفحة  رقم الآية والسورة  الآية م
١  md  c  b       a l    ٢١  ٤١سورة هود آية  

٢  m¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²º    ½  ¼    »
¿   ¾À    Æ  Å   Ä           Ã  Â    Ál   

  ٣٢  ٥٨سورة النساء آية 

٣  m  u  t  s  r  q   p  o  n
~  }  |    {  z         y  x  w  v_  

  e    d  c           b  a    `l   

  ٣٨  ٣٥سورة النساء آية 

٤  m  ¼  ¯   ®  ¬  «  ªl      ٤٨  ٤٩رة المائدة آية سو  

٥  m   Y  X  W  V  UZ     ]  \  [
  ^l    

  ٤٨  ٤٢سورة المائدة آية 

٦   mÂ  Á         À  ¿   ¾   ½ l     ٤٩ ١٠٥سورة النساء آية  

٧   m     l  k  j   i  h  g  f  e
  ml      

  ٤٩  ٤٨سورة المائدة آية 

٨  m  u  t  s  r  q   p  o  n
      y  x  w  v   ~  }  |    {  z_  

  e    d  c           b  a    `l   

  ٣٢  ٣٥سورة النساء آية 
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  فهرس الأحاديث النبوية: ثانياً

  
  
  رقم الصفحة  طرف الحديث                م
  ٣١  الصمت حكمة قليل فاعله ١
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سمع خصومة ببـاب   ٢

  حجرته فخرج إليهم
٤٧  

امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بـابن  كانت  ٣
  أحدهما

٤٩  

  ٤٩  من أحدث في أكرنا هذا ما ليس منه فهو رد ٤
  ٤٩  من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ٥
بعث النبي صلى االله عليه وسلم خالد بن الواليد إلى بني  ٦

  جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا
٥٠  
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  ثارفهرس الآ: ثالثاً

  
  رقم الصفحة  صاحبه  طرف الآثر                 م
لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت  ١

  فيه نفسك
  ٥٠  عمر بن الخطاب

  ٥٠  عمر بن الخطاب  ردوا الجهالات إلى السنة ٢
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  فهرس المصادر والمراجع

  الكتب الفقهية والحديثية: أولاً 
 القرآن الكريم .١

تحكيم المصري ،لأكثم الخولي ، ورقة عمل مقدمة إلى الاتجاهات العامة في قانون ال .٢
 ١٣:  ١٢الندوة المنعقدة في مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي في الفترة من 

 .م ١٩٩٤سبتمبر 

عبد المحسن آل / إجراءات الإثبات بالشهادة واليمين في نظام المرافعات الشرعية  .٣
جامعة الإمام محمد بن سعود ناصر بن محمد الجوفان ، . د/ الشيخ ، إشراف 

 .هـ ١٤٢٢الإسلامية ، المعهد العالي للقضاء ، الرياض 

إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ، لأحمد أبي الوفاء ، الطبعة الرابعة لنتشأة  .٤
  . م ١٩٦٤المعارف في الاسكندرية لعام 

لعبد  –ي المقارن إجراءات الدعوى الإدارية في النظام السعودي والفقه الإسلام .٥
 -هـ ١٤١١قسم السياسات الشرعية  –المعهد العالي للقضاء  –العزيز القاسم 

 .هـ ١٤١٢

هـ ، دار الكتب ٢٠٤أحكام القرآن ، أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي  .٦
 .لبنان  –العلمية ، بيروت 

ن طالب ، طالب بن عبد االله ب/ أحكام تفتيش المساكن في نظام الإجراءات الجزائية  .٧
ناصر بن محمد الجوفان ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، . د/ إشراف 

 ٤١المعهد العالي للقضاء ، 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ،لشهاب الدين بن  .٨
أبو بكر عبد الرازق ، المكتب : هـ حققه ٦٨٤إدريس الصنهاجي القرافي ت 

 .م ١٩٨٩القاهرة ،الطبعة الأولى  –للنشر والتوزيغ الثقافي 
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هـ ، تحقيق ٤٥٠أدب القاضي ، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت  .٩
 .هـ ١٣٩١بغداد  –محيى هلال السرحان ، مطبعة الإرشاد : 

جارة االله محمود بن عمر الزمخشري ، دار الكتب العلمية ، بيروت : أساس البلاغة  .١٠
 .م ١٩٧٣

سس العامة للتحكيم، رضوان أبو زيد، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الأ .١١
 .م١٩٨١القاهرة، 

هـ ، تصحيح ٩٦٨الإقناع ، لأبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي ت  .١٢
بيروت  –دار المعرفة للطباعة والنشر : عبد اللطيف محمد السبكي ، الناشر : وتعليق 

. 

 –بن إدريس الشافعي ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت  أبو عبد االله محمد: الأم  .١٣
 .لبنان 

أنواع التحكيم وتميزه عن الصلح والوكالة والخبرة ، لمحمود التحيوي ، الإسكندرية ،  .١٤
 .م ٢٠٠٢دار المطبوعات الجامعية ، 

البحر الرائق شرح كتر الدقائق ، لابن نجيم الحنفي ، ناشر سعيد كمبني ، كراتشي  .١٥
 .ن باكستا

بداية اتهد واية المقتصد ،  لمحمد بن رشد ، بيروت ، دار المعرفة ، الطبعة السابعة  .١٦
 هـ ١٤٠٥، عام 

لممدوح  –دراسة مقارنة  –بطلان القرار التحكيمي التجاري ، الأسباب والنتائج  .١٧
 م ٢٠٠٦عام ) ١(بن عبد العزيز العتري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ط

عبد العليم : هـ ، تحقيق ١٢٠٥يد محمد مرتضى الزبيدي ت تاج العروس ، للس .١٨
 .هـ ١٤٠٠الطحاوي ، إصدار وزارة الإعلام في دولة الكويت سنة 
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التاج والإكليل لمختصر خليل ، لأبي عبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم  .١٩
العبدري الشهير بالمواق ، وهو مطبوع مع كتاب مواهب الجليل ، الطبعة الثانية ، 

 . هـ ١٣٩٨ار الفكر ، عام د

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، لبرهان الدين أبي الوفاء محمد بن  .٢٠
 .هـ ١٤٢٢فرحون اليعمري المالكي ، دار الكتب العلمية ، 

التحكيم التجاري الدولي ، صادق محمد الجبران ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  .٢١
 . م٢٠٠٦بيروت ، الطبعة الأولى ، 

التحكيم التجاري الدولي ، محسن شفيق ، دراسة في قانون التجارة الدولية ،  .٢٢
 .م ١٩٩٧

التحكيم التجاري الدولي ، محمود مختار بربري ،  دار النهضة العربية ، القاهرة ،  .٢٣
 . م ٢٠٠٤الطبعة الثالثة ، 

لتوزيع التحكيم بين الشريعة والقانون ، عامر علي رحيم ، الدار الجماهيرية للنشر وا .٢٤
 .هـ ١٣٩٦، ليبيا ، الطبعة الأولى 

التحكيم في الشريعة الإسلامية ، لعبد االله بن محمد بن خنين ، بدون ناشر الطبعة  .٢٥
 .هـ ١٤٢٠الأولى عام 

دار الصميعي للنشر ) ١(التحكيم في الشريعة الإسلامية ، لقدري محمد محمود ، ط .٢٦
 .هـ ١٤٣٠بالرياض ، لعام 

ربية ، لحمزة أحمد حداد ، منشورات الحلبي الحقوقية ، التحكيم في القوانين الع .٢٧
 .م٢٠٠٧بيروت ، 

  .التحكيم في القوانين العربية، أحمد أبو الوفاء، منشأة المعارف، الإسكندرية .٢٨
التحكيم في المملكة العربية السعودية ، لمحمد بن ناصر البحاد ، من مطبوعات مركز  .٢٩

 .هـ ١٤٢٠العامة بالرياض ، لعام  البحوث والدراسات  الإدارية بمعهد الإدارة
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محمد الشاذلي ، جامعة . د/ التحكيم في المنازعات الدولية في الفقه والنظام ، إشراف  .٣٠
 .هـ ١٤١٣الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، المعهد العالي للقضاء ، الرياض 

الطبعة  التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية ، نبيل إسماعيل عمر ، .٣١
 .م ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ٢٠٠٤الأولى 

: هـ ، تحقيق ٨١٦التعريفات ، للسيد الشريف علي بن محمد الحسيني الجرحاني ت  .٣٢
 .هـ ١٤٠٧بيروت ، الطبعة الأولى  –د عبد الرحمن عميرة ، عالم الكتب 

 العزباوي ، عبد الكريم: هـ تحقيق ٣٧٠ذيب اللغة ، لمحمد بن أحمد الأزهري ت  .٣٣
 .محمد علي النجار ، الدار المصرية للتأليف والترجمة : مراجعة 

 –هـ ، عالم الكتب ١٨٩الجامع الصغير ، لأبي عبد االله محمد الحسن الشيباني ت  .٣٤
 .هـ ١٤٠٦بيروت ، الطبعة الأولى 

لم الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام ، ظافر القاسمي،الطبعة الأولى ، دار الع .٣٥
 . م١٩٨٢للملايين عام 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي ت  .٣٦
 .هـ ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ١٢٣٠

 .م ٢٠١٠حكم التحكيم ، خالد حسن ، دار النهضة العربية ، القاهرة  .٣٧

هـ ، ١٤١١درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، علي حيدر ، الطبعة الأولى ، عام  .٣٨
 .دار الجيل ، بيروت 

الدعوة في عهد الملك عبد العزيز رحمه االله ، للدكتور محمد ناصر الشرتي ، مطبعة  .٣٩
 .هـ ١٤٢١،  ٤دار الحبيب بالرياض ط

دعوى بطلان حكم التحكيم في المنازعات التجارية الدولية، محمد داود الزغبي،  .٤٠
  .هـ١٤٣٢ردن، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع بالأ

 –الطبعة السادسة  –بيروت  –دار العلم للملايين  –الرائد لجبران مسعود  .٤١
 .م١٩٩٠
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الرقابة القضائية على أعمال المحكمين، نور عبدالهادي شحاته، دار النهضة العربية،  .٤٢
 .م١٩٩٣القاهرة، 

لسلطان عمر الشحيفي ،  –دراسة مقارنة  –الرقابة القضائية على الحكم التحكيمي  .٤٣
 .رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة عدن 

الرقابة على أعمال المحكمين ، لمحمد نور شحاتة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،  .٤٤
 .م ١٩٩٣

هـ ، ١٠٥١الروض المربع بشرح زاد المستنقع ، لمنصور بن يونس البهوتي ت  .٤٥
 .القاهرة  –اكر ، دار التراث أحمد محمد شاكر ، علي محمد ش: تصحيح ومراجعة 

هـ ، ٦٧٦روضة الطالبين وعمدة المفتين ، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت  .٤٦
 .هـ ١٤٠٥بيروت ، دمشق ، الطبعة الثانية  –المكتب الإسلامي 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة  .٤٧
 –عبد الكريم بن علي النملة ، مكتب الرشد . د:  هـ ، تحقيق٦٢٠المقدسي ت 

 .هـ ١٤١٣الرياض ، الطبعة الأولى 

سلطة القاضي التقديرية ، الإسكندرية ،  لنبيل إسماعيل عمر ، منشأة المعارف ،  .٤٨
 .م ١٩٨٢

سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي ، للدكتور محمد عبد االله المرزوقي ، مكتبة  .٤٩
 .هـ ١٤٢٦العبيكان ، 

عبد االله هاشم ، دار المحاسن : علي بن عمر الدارقطني ، تحقيق : سنن الدارقطني  .٥٠
  . هـ ١٣٨٦للطباعة ، القاهرة 

سنن سعيد بن منصور ، للحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي ت  .٥١
بيروت  –الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي ، دار الكتب العلمية : هـ ، تحقيق ٢٢٧

 .هـ ١٤٠٥ ، الطبعة الأولى
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سير أعلام النبلاء ، للحافظ محمد بن أحمد الذهبي ، أشرف على تحقيقه وتخريج  .٥٢
بيروت  –شعيب الأرناؤوط ، وحققه جماعة من العلماء ، مؤسسة الرسالة : أحاديثه 

 .هـ ١٤٠٩، الطبعة السادسة 

هـ ، ٣٧٠شرح أدب القاضي ، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ت  .٥٣
 .هـ ١٤٠٠د طرابزوني الحسيني أسع: الناشر 

شرح الكوكب المنير ، لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار  .٥٤
نزيه حماد ، من مطبوعات مركز . محمد الزحيلي ، د. د: هـ ، تحقيق ٩٧٢ت 

هـ ١٤٠٨البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، الطبعة الأولى 
 .  

الطبعة الرابعة  –دار العلم للملايين  –تحقيق أحمد عطار  –للجوهري الصحاح  .٥٥
 .هـ ١٩٩٠

، دار السلام  ٢٥٦صحيح البخاري ، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ت  .٥٦
 .هـ ١٤١٩

رحمه االله  –صحيح مسلم، الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري .٥٧
رحمه االله ، الطبعة الأولى عام  –باقي محمد فؤاد عبد ال: ورضي عنه ، تحقيق 

 .هـ ، المكتبة الإسلامية ، استانبول ، تركيا ١٣٧٤

اهـ ، مطبعة ١٤١٧الضوابط الشرعية للتحكيم ، صالح الحسن ، الطبعة الأولى ،   .٥٨
  . النرجس ، الرياض 

خليس الميس ، : هـ ، تصحيح  ٤٧٦طبقات الفقهاء ، لأبي إسحاق الشيرازي ت  .٥٩
 .بيروت  –دار القلم 

م ، دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٧٥طرق الطعن في الأحكام ، عبد المنعم حسن  .٦٠
.  

طرق الطعن في الأحكام المدنية والجنائية ، لمحمد أحمد عابدين ، دار المطبوعات  .٦١
 م ١٩٨٤الإسكندرية  –الجامعية 
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لجامعي الطعن بالبطلان على أحكام المحكمين ، لحفيظة السيد حداد ، دار الفكر ا .٦٢
 .م ١٩٩٧بالإسكندرية ، لعام 

الطعن في قرارات التحكيم وفقاً لقانون التحكيم الأردني ونظام التحكيم السعودي ،  .٦٣
لفيصل بن طلق البقمي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، مقدمة إلى كلية الحقوق 

 .بالجامعة الأردنية 

عبد الرحمن الدوري ،  عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، لقحطان .٦٤
 .هـ ١٤٢٢، لعام ) ١(، ط ندار الفرقان للنشر والتوزيع بالأرد

عقد التحكيم وإجراءاته ، لأحمد أبي الوفاء ، الطبعة الثانية لمنشأة المعارف  .٦٥
  . م ١٩٧٤بالإسكندرية ، عام 

 الفتاوى الهندية ، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام ، دار إحياء التراث .٦٦
 .هـ  ١٤٠٦بيروت ، الطبعة الرابعة  –العربي 

القاموس المحيط ، مجد الدين الفيروز آبادي أبو الطاهر محمد ابن يعقوب الشيرازي ت  .٦٧
 هـ٨١٧

الجزائر ، ديوان المطبوعات –لبوبشير محند أمقران   –قانون الإجراءات المدنية  .٦٨
 .الجامعية

رات الحلبي الحقوقية، بيروت، أحمد خليل، الطبعة الأولى، منشو، قواعد التحكيم .٦٩
 .م٢٠٠٢

قواعد تفسير العقد الكاشفة عن النية المشتركة للمتعاقدين ، ومدى تأثير قواعد  .٧٠
  . هـ ١٩٧٧المطبعة العالمية الحديثة  –: الإثبات عليها لأحمد شوقي عبد الرحمن 

 ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودية ، لعبد االله بن محمد بن خنين .٧١
 هـ ١٤٢٧الطبعة الأولى لدار التدمرية بالرياض ، لعام 
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كشاف القناع عن متن الإقناع ، تأليف الشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس  .٧٢
الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال ، مكتبة : البهوتي رحمه االله ، مراجعة وتعليق 

 .النصر الحديثة 

عبد : هـ ، تحقيق ٧١١منظور ت  لسان العرب ، لجمال الدين محمد بن مكرم بن .٧٣
 .االله الكبير ، محمد حسب االله ، هاشم الشاذلي ، دار المعارف بالقاهرة 

 –هـ ، دار المعرفة ٤٨٣المبسوط ، لشمس الدين محمد بن أحمد السرخسي ت  .٧٤
 .هـ ١٤٠٩بيروت 

هـ ، جمع ٧٢٨مجموع فتاوى ، شيخ اإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت  .٧٥
بيروت ،  –د الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي ، مطابع دار العربية عب: وترتيب 

  هـ١٣٩٨مصور عن الطبعة الأولى 
زيدان أبو المكارم : المحلي ، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، صححه  .٧٦

 .هـ ١٣٨٧القاهرة  –حسن ، مكتبة الجمهورية العربية 

ر الرازي ، دار الدعوة ، استانبول ، مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القاد .٧٧
 .تركيا 

المرجع في أصول التحكيم ، محمود مصطفى يونس ، دار النهضة العربية ، القاهرة  .٧٨
 م  ٢٠٠٩

الموسوعة  –تجرمة منصور القاضي  –جيدار كورنو  –معجم المصطلحات القانونية  .٧٩
 .هـ ١٤١٨الطبعة الأولى  –بيروت  –الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع 

. د: المعجم الوسيط ، إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، قام بإخراج هذه الطبعة  .٨٠
عبد الحليم منتصر ، عطية الصوالحي ، محمد خلف االله أحمد ، . إبراهيم أنيس ، د

 .الطبعة الثانية 

 .هـ ١٣٧٧دار مكتبة الحياة ، بيروت ،  –معجم متن اللغة للشيخ أحمد رضا  .٨١
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: هـ ، تحقيق ٣٩٥للغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت معجم مقاييس ا .٨٢
 .إيران ، قم  –عبد السلام محمد هارون ، دار الكتب العلمية 

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ، لعلاء الدين علي بن خليل  .٨٣
 .هـ ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٨٤٤الطرابلسي الحنفي ت 

هـ ، ٦٢٠ ، لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد ابن قدامة المقدسي ت المغني .٨٤
 –عبد الفتاح الحلو ، هجر للطباعة . عبد االله بن عبد المحسن التركي ، د. د: تحقيق 

 .هـ ١٤٠٩القاهرة ، الطبعة الأولى 

فكر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، محمد الخطيب الشربيني ، دار ال .٨٥
 .بيروت 

مفهوم التحكيم الاختياري والإجباري، احمد أبو الوفاء، الطبعة الثانية، دار منشاة  .٨٦
 .م١٩٧٤المعارف، الإسكندرية 

مفهوم التحكيم، سيد أحمد محمود، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية،  .٨٧
 .م٢٠٠٢القاهرة،

هـ ٤٧٤لباجي ت المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ، لأبي الوليد سليمان بن خلف ا .٨٨
 .هـ ١٣٣٢بيروت ، الطبعة الأولى  –، دار الكتاب العربي 

المنهل العذب السلسبيل شرح نظم أبي زيد الجثمي لمل لم يذكره الشيخان ابن عاصم  .٨٩
 .هـ ١٤٠٠وخليل ، الأزاريفي محمد بن أبي بكر الشابي البيضاوي ، الطبعة الأولى 

: أحمد المختار الجكني الشنقيطي ، مراجعة مواهب الجليل من أدلة الخليل ، لأحمد بن  .٩٠
عبد االله بن إبراهيم الأنصاري ، من مطبوعات إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة 

 .هـ ١٤٠٣قطر 

موسوعة التحكيم ، الاتفاقيات الدولية وقوانين الدول العربية ، لوائل أنور بندق ،  .٩١
 .م ٢٠٠٤



- ١٤٨ - 
 

ة ،لأحمد عبد العزيز الألفي ، معهد الإدارة النظام الجنائي في المملكة العربية السعودي .٩٢
 .هـ ١٩٧٦العامة ، الرياض ، 

دراسة تحليلية ، للدكتور محمد  –نظام الطعن بالتمييز في المملكة الغربية السعودية  .٩٣
 .هـ ١٤١٩الريلض سنة  –محمود إبراهيم ، من مطبوعات معهد الإدارة العامة 

 –تور عبد الكريم زيدان ، مطبعة العاني نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ، للدك .٩٤
 .هـ ١٤٠٤بغداد ، الطبعة الأولى 

 –النظام القضائي في الفقه الإسلامي ، للدكتور محمد رأفت عثمان ، دار البيان  .٩٥
 .هـ ١٤١٥القاهرة ، الطبعة الثانية 

النظام القضائي في المملكة العربية السعودية ، للدكتور حامد محمد أبو طالب ، دار  .٩٦
 .هـ ١٤٠٤القاهرة  –لفكر العربي ا

نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون ، للدكتور عبد الناصر موسى أبو البصل  .٩٧
 .هـ ١٤٢٠الأردن ، الطبعة الأولى  –، دار النفائس 

 .م ٢٠٠٥نظرية الدعوى ، محمد ياسين ، دار النفائس الأردنية ، الطبعة الثالثة ،  .٩٨

لفقه ، للدكتور عبد الكريم بن محمد اللاحم ، دار نقض الأحكام القضائية في ا .٩٩
 .هـ ١٤١٩الرياض ، الطبعة الأولى  –إشبيليا 

النهاية في غريب الحديث والأثر ، د الدين المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير ت  .١٠٠
 –محمود محمد الطناحي ، طاهر أحمد الزاوي ، دار الفكر : هـ ، تحقيق ٦٠٦

 .بيروت 

إسماعيل : هـ ، تحقيق ٥١٠بي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني ت الهداية ، لأ .١٠١
 .هـ ١٣٩٠الأنصاري ، وصالح العمري ، مطابع القصيم ، الطبعة الأولى 

عبيد مسعود الجهني ، الطبعة الأولى ، : الوجيز في شرح نظام التحكيم السعودي  .١٠٢
 .هـ ١٤٠٤الرياض 
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  والقوانين الأنظمة: ثانياً 
المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبيه _م١٩٨٥يويورك لعاماتفاقية ن-٩٦ .١٠٣

  .وتنفيذها
  .م١٩٨٥قانون الأونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام -٩٧ .١٠٤
  .م١٩٩٤لسنة )٢٧(قانون التحكيم المصري رقم-٩٨ .١٠٥
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي الصادر بالأمر السامي -٩٩ .١٠٦

  .هـ٨/٩/١٤٠٥تاريخو)م/٧/٢٠٢١(رقم
المذكرة الإيضاحية من أمانة الأونسترال بشأن القانون النموذجي للتحكيم - ١٠٠ .١٠٧

  .م١٩٨٥التجاري الدولي لعام 
 )٤٦/م( رقم نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي - ١٠١ .١٠٨

 هـ١٢/٧/١٤٠٣وتاريخ

وتاريخ ) ٣٤/م (نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي  .١٠٩
 هـ ٢٤/٥/١٤٣٣
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  : فهرس المحتويات : خامساً 

 رقم الصفحة  الموضوع  م

  ١  المقدمة  ١
  ٣  أهمية الموضوع  ٢
  ٤  أسباب اختيار الموضوع ٣
  ٥  حدود الدراسة  ٤
  ٦  نساؤلات الدراسة  ٥
  ٦  مشكلة الدراسة  ٦
  ٧  الدراسات السابقة  ٧
  ٩  منهج البحث ٨
  ١٢  تقسيمات البحث ٩
١٠     
  ١٦  التعريف بمفردات العنوان : صل التمهيدي الف ١١
  ١٧  تعريف الإجراءات : المبحث الأول  ١٢
  ١٨  تعريف الإجراءات في اللغة : المطلب الأول  ١٣
  ٢٠  تعريف الإجراءات في الفقه : المطلب الثاني  ١٤
  ٢٢  تعريف الإجراءات في النظام : المطلب الثالث  ١٥
  ٢٣  تعريف الاعتراض : المبحث الثاني  ١٦
  ٢٤  تعريف الاعتراض في اللغة : المطلب الأول  ١٧
  ٢٦  تعريف الاعتراض في الفقه : المطلب الثاني  ١٨
  ٢٨  تعريف الاعتراض في النظام : المطلب الثالث  ١٩
  ٢٩  تعريف الحكم : المبحث الثالث  ٢٠
  ٣٠  تعريف الحكم في اللغة : المطلب الأول  ٢١
  ٣٢  تعريف الحكم في الفقه: المطلب الثاني  ٢٢
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  ٣٣  تعريف الحكم في النظام : المطلب الثالث  ٢٣
  ٣٤  تعريف التحكيم : المطلب الرابع  ٢٤
  ٣٥  تعريف التحكيم في اللغة : المطلب الأول  ٢٥
  ٣٧  تعريف التحكيم في الفقه : المطلب الثاني  ٢٦
  ٣٩  تعريف التحكيم في النظام : المطلب الثالث  ٢٧
  ٤٠  مفهوم حكم التحكيم : الفصل الأول  ٢٨
  ٤٢  تكييف حكم التحكيم : المبحث الأول  ٢٩
  ٤٣  تكييف حكم التحكيم في الفقه : المطلب الأول  ٣٠
  ٤٥  تكييف حكم التحكيم في النظام : المطلب الثاني  ٣١
  ٤٨  المقارنة بين الفقه والنظام في تكييف حكم التحكيم : المطلب الثالث  ٣٢
  ٤٩  قابليه حكم التحكيم للاعتراض : المبحث الثاني  ٣٣
  ٥١  في الفقه قابليه حكم التحكيم للاعتراض : المطلب الأول  ٣٤
  ٥٨  قابليه حكم التحكيم للاعتراض في النظام : المطلب الثاني  ٣٥
  ٦٤  المقارنة بين الفقه والنظام في قابليه حكم التحكيم للاعتراض : المطلب الثالث  ٣٦
 ـ : المبحث الثالث  ٣٧ ى حكـم  الشروط التي يجب توافرها لقبول الاعتـراض عل

  التحكيم
٦٦  

الشروط التي يجب توافرها لقبول الاعتـراض علـى حكـم    : المطلب الأول  ٣٨
  في الفقه  التحكيم

٦٧  

 الشروط التي يجب توافرها لقبول الاعتراض على حكم التحكيم: المطلب الثاني  ٣٩
  في النظام 

٧٤  

  ٧٥   الشروط الشكلية : الفرع الأول  ٤٠
  ٧٩  ية الشروط الموضوع: الفرع الثاني  ٤١
المقارنة بين الفقه والنظام في الشروط التي يجب توافرها لقبول الاعتراض علـى   ٤٢

  حكم التحكيم
٨٤  

  ٨٥  خطوات الاعتراض على حكم التحكيم : الفصل الثاني  ٤٣
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  ٨٦  ميعاد رفع الاعتراض على حكم التحكيم : المبحث الأول  ٤٤
  ٨٧  في الفقه ميعاد رفع الاعتراض على حكم التحكيم: المطلب الأول  ٤٥
  ٩٠  النظامميعاد رفع الاعتراض على حكم التحكيم في : المطلب الثاني  ٤٦
المقارنة بين الفقه والنظام في ميعاد رفع الاعتراض على حكـم  : المطلب الثالث  ٤٧

  التحكيم
٩٣  

  ٩٥  المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على حكم التحكيم: المبحث الثاني  ٤٨
  ٩٦  في الفقه المختصة بنظر الاعتراض على حكم التحكيم المحكمة: المطلب الأول  ٤٩
  ٩٩ في النظام  المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على حكم التحكيم: المطلب الثاني  ٥٠
في المحكمة المختصة بنظر الاعتـراض  المقارنة بين الفقه والنظام : المطلب الثالث  ٥١

  على حكم التحكيم
١٠٢  

  ١٠٣  المختصة بنظر الاعتراض على حكم التحكيم  سلطة المحكمة: المبحث الثالث  ٥٢
  ١٠٥  سلطة المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على حكم التحكيم: المطلب الأول  ٥٣
في  سلطة المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على حكم التحكـيم : الفرع الأول  ٥٤

  الفقه
١٠٧  

في  حكـيم سلطة المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على حكم الت: الفرع الثاني  ٥٥
  النظام 

١١١  

بنظـر  المقارنة بين الفقه والنظام في سلطة المحكمـة المختصـة   : الفرع الثالث  ٥٦
  الاعتراض على حكم التحكيم 

١١٢  

  ١١٣  الآثار المترتبة على قبول الاعتراض على حكم التحكيم : المطلب الثاني  ٥٧
  ١١٤ في الفقه  يمالآثار المترتبة على قبول الاعتراض على حكم التحك: الفرع الأول  ٥٨
  ١١٧ في النظام  الآثار المترتبة على قبول الاعتراض على حكم التحكيم: الفرع الثاني  ٥٩
على قبول الاعتراض في الآثار المترتبة بين الفقه والنظام المقارنة : الفرع الثالث  ٦٠

  على حكم التحكيم 
١٢٠  

  ١٢١  الخاتمة  ٦١
  ١٢٠  ملخص البحث   ٦٢
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  ١٢٥  النتائج ٦٣
  ١٢٨  التوصيات  ٦٤
  ١٢٩  )١(ملحق رقم  ٦٥
  ١٣٦  الفهارس  ٦٦
  ١٣٦  فهرس الآيات القرآنية  ٦٧
  ١٣٧  فهرس الأحاديث النبوية  ٦٨
  ١٣٨  فهرس الآثار  ٦٩
  ١٣٩  فهرس المصادر والمراجع  ٧٠
  ١٥٠  فهرس الموضوعات  ٧١

  


